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 ص   ّ ملخ  

مـن نیة وبیان دور القضاء فـي حمایتهـا نسالكرامة الإالمفهوم القانونیلتهدف هذه الدراسة إلى إیضاح 
 والسیاسـي انتهاك سلطات الدولة أوالأفراد، وذلك من خلال تحدیـد مضـمونها الـذي یتـأثر بالنظـام القـانوني

التطبیقـــات الرئیســـة فـــي القــانون العـــام فـــي فرنســـا والأردن لتقیـــیم  لــى توضـــیحإكمـــا تهـــدف  .فــي كـــل دولـــة
. وتكمن إشكالیة الدراسة في مضمون الكرامة الذي یعتبر بحد قةالتشریعات والأحكام القضائیة ذات العلا

ظهر بأشكال مختلفة فیستخدم كمعیار لحل التعـارض بـین القـیم الدسـتوریة وغیر محدد؛ لذلك ی اً ذاته فارغ
بــأن القضــاء  الإداري. علمــاً المتنازعــة وكمبــدأ لحمایــة الأفــراد وحــد لحریــاتهم باعتبــاره أحــد أهــداف الضــبط 

توصــي الدراســة و القضــاء الفرنســي.  كمــا یفعــل بشــكل مباشــر ة الكرامــة الإنســانیةقــوم بحمای ــی لاالأردنــي 
 .المحور الرئیسي في دولة القانون الذي یعتبر الیومبضرورة تنویر القضاة بهذا الموضوع الحیوي الهام 
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Legal Protection of Human Dignity 

"A Comparative Study in French and Jordanian Laws" 

 

Dr Hadeel Tayseer AlZu’bi 
 

Abstract 
This study aims to clarify the legal concept of human dignity and the role 

of the judiciary in protecting it from violation of the state authorities or 
individuals, by identifying its content, which is influenced by the legal and 
political system in each state. The study also aims at clarifying the main 
applications of the laws in France and Jordan throughout relevant legislation 
and court decisions.The problem of the study lies in the concept of dignity 
which is in itself vacuous and undefined; so it appears in various forms and is 
used as a criterion for resolving the confliction in constitutional values, a 
principle to protect individuals and limit their freedoms as it is one of the goals 
of administrative control. The human dignity is not directly protected by the 
Jordanian judiciary as it is in the French judiciary. The study recommends the 
necessity of informing judges about this vital subject, which is considered 
today as the main focus of the state of law. 
Keywords: Human dignity, Jordanian judiciary, French judiciary, Freedom of 

beliefs and religions, Administrative control, Constitutionality of 
Laws. 
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 :مقدمة

نســانیة موجــودة منــذ القــدم فــي النظریــات الفلســفیة واســتندت إلیهــا الأدیــان الســماویة فكــرة الكرامــة الإ
كـریم الإلهـي للبشـریة جمعـاء واحتـرام إنسـانیة الفـرد وصـون كرامتـه كافة، فالشریعة الإسلامیة تشیر إلى الت

وتفضیله على كثیر من خلق االله، بغض النظر عن أصله وفصـله ودینـه وعقیدتـه ومكانتـه فـي المجتمـع، 
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَ ﴿ وما یؤكد ذلك قوله تعالى في محكم تنزیله  نَ وَلَقَدْ كَرَّ حْرِ وَرَزَقْنَاهُم مـِّ

یلاً  ا تَفْضـِ نْ خَلَقْنـَ لْنَاهُمْ عَلـَى كَثِیـرٍ مِّمـَّ . إلا أنـه بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة ]٧٠سـراء: الإ﴾ [الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ
ظهرت الكرامة الإنسانیة كمبدأ قانوني وسیاسـي؛ حیـث أصـبح الاهتمـام الـدولي جلیـاً فـي تضـمین الكرامـة 

 ١٩٤٥ي نصوصها القانونیة، فقد تم تكریسها لأول مرة في دیباجة میثاق الأمم المتحدة لسنة الإنسانیة ف
عــد والتــي تؤكــد علــى إیمــانهم " بــالحقوق الأساســیة للإنســان وبكرامــة الفــرد وقــدره". وبنــاءً علــى مــا تقــدم، تُ 

بحقوقـــه وبالمصــــیر  ووثیقـــاً  اً قلصــــی الكرامـــة الإنســـانیة مســــألة متعلقـــة بالشـــخص نفســــه ومرتبطـــة ارتباطـــاً 
 الإنساني، والكرامة الإنسانیة لا تتحقق إلا بالمساواة بین البشر والحریة والعیش الكریم والآمن. 

إن محور هذه الدراسة یتناول تحدید الإطار القانوني لحمایة الكرامة الإنسانیة في كل من التشریعین 
هــوم القــانوني للكرامــة الإنســانیة غیر مقنن لأن أهمیــة الدراســة المقارنــة كــون المفوتكمنالأردنــي والفرنســي، 

مضـــمونه یختلـــف بـــاختلاف النظـــام القـــانوني المتبنـــى فـــي كـــل دولـــة ومـــدى مواكبتهـــا للظـــروف السیاســـیة 
والاجتماعیـــة وللتطـــور العلمـــي والتكنولـــوجي، وأیضـــاً فـــي النظـــام القـــانوني نفســـه یتغیـــر مضـــمونه بحســـب 

انون الــــداخلي وحتــــى بـــــین فــــروع القـــــانون العــــام والقـــــانون مجــــال دراســــته مـــــن القــــانون الـــــدولي إلــــى القـ ــــ
وعلیـه تسـلط  .)١(فـارغ نملـؤه كیفمـا نشـاءالوعـاء الإنسانیة أشبه بمـا یكونبال الكرامة،وعلیه مضمون الخاص 

هــذه الدراســة الضــوء علــى تحدیــد المــدلول القــانوني للكرامــة الإنســانیة فــي القــانون العــام الفرنســي والأردنــي 
ولإیفـــاء الغـــرض المقصـــود مـــن الدراســـة، فقـــد اعتمـــدنا  .الدســـتوري والإداري یندیـــد القـــانونوعلـــى وجـــه التح
مـن خـلال عـرض النصـوص القانونیـة ذات العلاقـة ومـن ثـم تحلیلهـا بأبعاده الثلاث وذلـك  المنهج المقارن

 .وتفسیر مضمونها مستندین على القرارات والأحكام القضائیة والآراء الفقهیة ذات العلاقة

سیساً على ما تقدم، تقوم إشـكالیة الدراسـة علـى تحدیـد مضـمون الكرامـة الإنسـانیة محـل الحمایـة، تأو 
الأمــر الــذي یــؤدي إلــى تبــاین واضــح فــي التشــریعات لتحدیــد القیمــة القانونیــة لهــا وتــأطیر حمایتهــا للــدفاع 

عبـارة أخـرى تتجـه هـذه عنها من أي اعتداء أو انتهاك قد یقع علیها سواء من سلطات الدولة أو الأفـراد، ب
ــة ــاؤلات الآتیــ ــى التســ ــي علــ ــكل أساســ ــة بشــ ــة للإجابــ ــة  :الدراســ ــوم الكرامــ ــة لمفهــ ــة القانونیــ ــي الطبیعــ ــا هــ مــ

هـداف أعتراف بالكرامة الإنسانیة كقیمة قانونیة مساویة لقواعد الدستور وكأحد هوالمبرر للاما و الإنسانیة؟

 
 .٢٥١صفواز صالح، مبدأ احترام الكرامة الإنسانیة في مجال الأخلاقیات الحیویة،  )١(
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ســــــتوري والإداري فــــــي حمایــــــة الكرامــــــة دور كــــــل مــــــن القضــــــائین الد هو ماو الضــــــبط الإداري الحــــــدیث؟
 ومــن أجــل ذلــك، ؟حمایــة الكرامــة الإنســانیةفــي التشــریع والقضــاء ى دور ونطــاق كــل منما مــد و الإنســانیة؟

تقســـم هـــذه الدراســـة إلـــى مبحثـــین، حیـــث یتنـــاول المبحـــث الأول تحدیـــد الطبیعـــة القانونیـــة لمفهـــوم الكرامـــة 
تطــرق المبحــث الثــاني إلــى دور القضــاء الدســتوري والإداري یو الإنســانیة فــي القــانون الدســتوري والإداري، 

فــي حمایــة الكرامــة الإنســانیة ومــدى انعكاســها علــى الواقــع العملــي، وفــي الختــام تــم تضــمین الدراســة أهــم 
 النتائج والتوصیات التي توصلنا إلیها. 

 ة لكرامة الإنسانی المفهوم القانونیل: المبحث الأول

 رة "احترام المرء ذاته، وهو شعور بالشـّرف والقیمـة الشخصـیّة یجعلـه یتـأثّ مفهوم الكرامة الإنسانیة لغ
ركـز بمفهومهـا الواسـع علـى القیمـة المتأصـلة لكـل فـرد؛ أي كـون الشـخص . تُ )١(ویتألّم إذا ما انتقص قَدْره"

لا یوجـد علمـاً بأنـه إنساناً، فلا تعتمد على أي معیار خارجي كالذكاء أو الأخلاق أو الحالـة الاجتماعیـة. 
ســنتناول فــي هــذا مفهـوم جــامع مــانع للكرامــة الإنسـانیة ممــا یرتــب ذلــك إشـكالیة فــي تحدیــد مدلولــه. وعلیـه 

ــث  ــوم المبحـ ــانیة مفهـ ــة الإنسـ ــتوریة (قیم ـــكالكرامـ ــب الأولة دسـ ــانیة )المطلـ ــة الإنسـ ــداف ك، والكرامـ ــد أهـ أحـ
 . )المطلب الثاني( الضبط الإداري

 سانیة كقیمة دستوریة المطلب الأول: مفهوم الكرامة الإن

في الدساتیر الحدیثة وذلك بسبب ارتباطه الوثیـق بفكـرة  مهماً  اً مصطلح الكرامة الإنسانیة یحتل مركز 
الدیمقراطیــــة وحقــــوق الانســــان، وهمــــا الركیــــزة الأساســــیة لدولــــة القــــانون. وحتــــى فــــي ظــــل غیــــاب الــــنص 

تصور وجود أي تشریع یسـمح المسـاس ولا ی التشریعي، فالأصل أن الكرامة الإنسانیة غیر قابلة للانتهاك
تحتـوي علـى ضـمانات للكرامـة الإنسـانیة إمـا بشـكل  . فنجد أن معظم دساتیر العالم تضمنت نصوصـاً بها

صــریح أو ضــمني؛ الاعتــراف الصــریح یتضــمن وجــود نــص قــانوني صــریح یمــنح قیمــة دســتوریة للكرامــة 
عتـراف بالقیمـة الدسـتوریة للكرامـة لضمني یتمثل فـي الاعتراف االإنسانیة مثل الدستور الألماني، بینما الا

 والدستور الأردني.  الإنسانیة من خلال تفسیر نصوص الدستور الدالة علیها مثل الدستور الفرنسي

مما لا شك فیـه أنـه فـي إطـار القـانون الدسـتوري مصـطلح الكرامـة الإنسـانیة لـه قیمـة دسـتوریة، لكـن 
عنهـا  اتیر باختلاف القیم والنظم السیاسیة والقانونیة لكلدولة والتي یعبـردستوریتها تختلف بین الدس نطاق

مفـاهیم منبثقـة عـن مصـطلح الكرامـة الإنسـانیة فـي الدسـاتیر  ةبمستویات مختلفة، فهنالك بشـكل عـام ثلاث ـ
ــامل وراء  ــدأ سیاســـي شـ ــة: "كمبـ ــارالحدیثـ ــیم  الإطـ ــیروتطبیق الحقـــوق والقـ ــي لتفسـ ــاح رئیسـ ــتوري؛ كمفتـ الدسـ

 
 www.almaany.comhttps//:، ٢٠/٩/٢٠٢٠عربي، نسخة الكترونیة، تاریخ الاطلاع   -قاموس المعاني، عربي )١(

https://www.almaany.com/


 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٥٥ 

یســتخلص مــن ذلــك، أن مــدلول الكرامــة الإنســانیة فــي الأنظمــة و .)١(؛ وكحــق كامــل قابــل للتنفیــذ"خــرىالأ
الدســتوریة لا یخــرج عــن أمــرین إمــا مبــدأ ذو قیمــة دســتوریة أو حــق دســتوري؛ وهــذه المســألة لا تــزال محــل 

 تباعاً:  وهذا ما سنوضحهجدل فقهي 

وإن :قیمــة دســتوریة فــي الدســتور الفرنســي اذ یعتبــر احتــرام الكرامــة الإنســانیة مبــدأ الاتجــاه الأول
ــر  ــذا الأخیـ ــان هـ ــتور الفرنســـي–كـ ــة  -الدسـ ــانیة كقیمـ ــود نـــص صـــریح یعتـــرف بالكرامةالإنسـ ــد وجـ یفتقـ

دســتوریة، إلا أنــه وعنــد اســتقراء نصوصــه نجــد أن الفقــرة الأولــى مــن دیباجــة الدســتور الفرنســي لســنة 
علـى: "أن الفـرد یمتلـك حقوقـاً مقدسـة غیـر  ، تشیر ضـمناً إلـى الكرامـة الانسـانیة حیـث نصـت١٩٤٦

هـذا مـا أكـده المجلـس و الجـنس أو المعتقد"؛ قابلة للتصـرف، دون تمییـز بسـبب العـرق أو الـدین أو نـوع
المتعلقـة وذلك عنـدما نظـر فـي مـدى دسـتوریة القـوانین  343/344-94 الدستوري الفرنسي في قراره رقم

یـة كرامــة الكـائن البشـري ضـد أي نــوع مـن أنـواع الــرق بالأخلاقیـات الحیویـة ونـص صــراحة علـى "أن حما
هانــة، هــو مبــدأ ذو قیمــة دســتوریة"، مـع الإشــارة إلــى الضــمانات الخاصــة بالكرامــة الإنســانیة والعبودیـة والإ

مــــن بینهــــا: ســــمو الجســــم الإنســــاني وحرمــــة ســــلامة جســــم الإنســــان، وحظــــر التعامــــل المــــالي فــــي جســــم 
قیمــة دســتوریة فــي دیباجــة  االانســانیة باعتبارهــا مبــدأ ذ ة الكرامــةفــي ضــوء ذلــك، تــم دســتر و . )٢(الإنســان

 فــأن أيبالنتیجــة ١٩٥٨والتــي تتمتــع بــنفس القیمــة القانونیــة لدســتور  ١٩٤٦الدســتور الفرنســي لســنة 
 . )٣(نفسه انتهاكًا للدستور یُعد انتهاك للكرامة الانسانیة

، فــذهب نســانیة مبــدأ دســتوریاً تبــار الكرامــة الإحــول مســألة اعواســعاً أثــار هــذا القــرار جــدلاً فقهیاً وقــد 
؛ وذلــك بســبب طبیعتهــا فالكرامــة جانــب مــن الفقــه إلــى اعتبــار أن الكرامــة الإنســانیة تعــد مبــدأ ولــیس حقــاً 

نسانیة لیست مرتبطة بشخص معین بل بالإنسانیة جمعاء فلا یمكن حصر مضمونها ولا یمكن تطبیق الإ
وق ویعــود الســبب فــي ذلــك إلــى إمكانیــة أن یــدخل بنــزاع مــع الحقــوق مبــدأ النســبیة علیهــا مثــل بــاقي الحق ــ

 
 ١٩٤٩لمــــاني لعــــام ساســــي الأكرامــــة الانســــان كقیمــــة دســــتوریة فــــي الدســــاتیر الحدیثــــة (القــــانون الأ شــــیرزاد النجــــار، )١(

 .١٥٤ص أنموذجا)،
)2( Cons. const., 29 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au 
don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la 
procréation et au diagnostic prénatal, n° 94-343/344 DC, Rec., p. 100, consid. § 2. 

)3( VERPEAUX (M.), Contentieux constitutionnel: normes de référence, Répertoire de 
contentieux administratif, 2020. 

تجدر الاشارة الى أن المجلس الدستوري الفرنسي لجأ الى توسیع مفهوم "الكتلة الدستوریة" التـي تتضـمن مجموعـة مـن  
ن یتم اخذها بعین الاعتبار عند الرقابة علـى مـدى دسـتوریة أالمبادئ والقواعد ذات القیمة الدستوریة والتي من الواجب 

ودیباجــة  ١٧٨٩واعــلان حقــوق الانســان والمــواطن لســنة  ١٩٥٨ة تتضــمن دســتور لســنة القــوانین. هــذه الكتلــة الدســتوری
 ٢٠٠٤والمیثاق البیئي لسنة  ١٩٤٦لسنة  دستور 
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 ٥٦ 

من المتصور الحد من الحقوق والحریات الفردیة من أجـل حمایـة الكرامـة  عبارة أخرىالأساسیة الأخرى، ب
مخـاطر مفهـوم الكرامـة الإنسـانیة  Didier Truchetالفقیـه الفرنسـي هذا وقـد بین. )١(عامالإنسانیة بشكل 

من تطوره ویفتقـر  ابتدائیةلك مضمونه الذي یعتریه الكثیر من الغموض ولا یزال في مرحلة والسبب في ذ 
: "لا نعـرف لى التحدید فیستخدم لأغراض متنوعة للغایة، وثم وصف مدلولها بأنه سـلاح ذو حـدین قـائلاً إ

. )٢(المـواطنین" كانت الكرامة الانسانیة مبدأ یمكن الاحتجاج به ضد الدولة أو من قبـل الدولـة ضـد  إذاما 
 وعلیه، نجد بأن مسألة الفصل في هذا الأمر تكون للقضاء وحده. 

 :یعتبر الكرامـة الإنسـانیة كحـق دسـتوري تعـد مـن الحقـوق اللصـیقة بشخصـیة الإنسـان الاتجاه الثاني
فمــن هــذه الحقــوق مــا یهــدف إلــى حمایــة الكیــان المــادي للإنســان، كحقــه فــي الحیــاة وحقــه بعــدم الاعتــداء 

لى حمایة كیانه المعنوي وهي احترام كرامته التـي تبـدأ حتـى قبـل ولادتـه ولا إجسده، ومنها ما یهدف  على
یولد مع الإنسان وهو حق ثابت لا یتغیـر  فطریاً  تنتهي بوفاته. بمعنى آخر، تعتبر الكرامة الإنسانیة "حقاً 
. )٣(بمبادئــه" الالتــزامعلــى  بــه، والعمــل والاعتــرافبتغیــر الظــروف، بــل المتغیــر هــو الموقــف مــن قبولــه، 

 . نسان أو بحالته ومكانته الاجتماعیةن مفهوم الكرامة لا علاقة له بما یقدمه الإبإیستدل من ذلك و 

لكن من وجهة نظر قانونیة یثار التساؤل حـول نطاقـالحق الدسـتوري فـي الكرامـة الإنسـانیة، هـل هـو 
فـي الأنظمـة الدسـتوریة، فتعتبـر خلافمحـل  الإجابـة علـى هـذا السـؤالحق شخصي مطلق أم نسبي؟، وإن 

نســانیة حقــاً مطلقــاً وســامیاً مثــل الدســتور الألمــاني، وأنظمــة أخــرى تعتبرهــا حقــاً بعــض الأنظمــة الكرامــة الإ
 :نسبیاً مثل الدستور الأردني مما یستدعي تناولها تباعاً 

والــذي یطلــق علیــه القــانون فــي الدســتور الألمــاني  مطلقــاً  الكرامــة الإنســانیة حقــاً  اعتبــارمــن ناحیــة ف
كرامـة ( ، فقد تم النص صـراحة فـي المـادة الأولـى منـه التـي تحمـل عنـوان١٩٤٩الأساسي الألماني لسنة 

) لا یجــوز المســاس ١علــى أن: "() للحقــوق الأساســیة القــوة المُلزمــة قانونــاً  -حقــوق الإنســان  –الإنســان 
بنــاء علــى ذلــك یقــر الشــعب  )٢ســلطات الدولــة. ( بكرامـة الإنســان. واحترامهــا وحمایتهــا مــن واجبــات كافــة

لا بــد منــه للحیــاة ضــمن  الألمــاني بحقــوق الإنســان غیــر القابلــة للتجزئــة أو التصــرف، والتــي تعتبــر أساســاً 
) الحقـوق الأساسـیة التالیـة تعتبـر أساسـاً مُلزِمـاً للتشـریع ٣الجماعة، ولضمان السلام والعدالة فـي العـالم. (

". وانســجاماً مــع ذلــك، تــنعكس رالتنفیذیــة والقضــائیة وهــي قــوانین تطبــق بشــكل مباش ــالقــانوني وللســلطتین 

 
)1( GLENARD (G.), La dignité de la personne humaine: un ordre de valeurs?,p.869. 

)2( "Dès lors, on ne sait pas si elle est une valeur opposable à l'État ou par l'État aux 
citoyens" .V.TRUCHET (D.), La dignité et les autres domaines du droit, p.1094. 

ســلامیة فــي لبنــان، نســانیة فــي القــانون الــدولي العــام، رســالة ماجســتیر، الجامعــة الإ)عبــد الجلیــل حســن، مبــدأ الكرامــة الإ٣(
 .٨، ص٢٠١٤



 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٥۷ 

التي تحمـل عنـوان  ٧٩/٣الأهمیة البالغة للكرامة الإنسانیة على القانون الأساسي بحد ذاته فتنص المادة 
قسـیم علـى أن: "لا تقُبـل أي تعـدیلات علـى هـذا القـانون الأساسـي تـؤثر علـى ت (تعدیل القـانون الأساسـي)

 ١الاتحاد إلى ولایات، أو على المشاركة المبدئیة في عملیة التشریع، أو على المبادئ الـواردة فـي المـادة 
لى الكرامة الإنسانیة على أنها نقطة ارتكاز إ. ویتضح مما تقدم أن المشرع الألماني ینظر )١("٢٠والمادة 

الكرامـة مصـانة فنیـا بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة. وذلك نظراً للخلفیة التاریخیة والسیاسیة التي شهدتها ألما
"، a right to have rightsویجب على الدولة حمایتها ویقصد بها الحق في تمتع بـالحقوق الدسـتوریة "

ن الحقوق الأساسیة تنبثق من الكرامة الإنسانیة التي تعتبـر حقـاً مطلقـاً مـن أي تعـدیل دسـتوري أو إحیث 
ولا یكــون عرضـة لتــوازن بینـه وبــین الحقـوق الأخــرى لأنـه حــق  سـامیاً  منهـا حقــاً تقییـد، الأمــر الـذي یجعــل 

لمجـرد كونـه إنسـاناً، ولا تعتمـد علـى  نسـانیةالإ، ویتمتـع كـل إنسـان بالكرامـة ةملازم للحقوق الدستوریة كاف ـ
اف أفعـال مزایا معینة ولا یمكن اكتسابها وبالتالي لا یمكن فقدانها وإنما یمكن المساس بها من خـلال اقتـر 

معینة مثل التعذیب والتمییز والعنصریة لذلك تحظر المواد آنفة الذكر جمیـع الأفعـال التـي تنتهـك الكرامـة 
 .)٢(الإنسانیة ویقع على عاتق الدولة بكافة سلطاتها واجب حمایتها

ولـى مـن في الدستور الأردني، فقـد جـاء فـي الفقـرة الأ نسبیاً  الكرامة الإنسانیة حقاً  ومن ناحیة اعتبار
علــى أن "الاردنیــون أمــام القــانون ســواء لا تمییــز بیــنهم فــي الحقــوق  ١٩٥٢المــادة السادســة مــن الدســتور 

والواجبـــات وأن اختلفـــوا فـــي العـــرق أو اللغـــة أو الـــدین".كما نصـــت الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة الســـابعة مـــن 
مــة الحیــاة الخاصــة للأردنیــین كــل اعتــداء علــى الحقــوق والحریــات العامــة أو حر " الدســتور ذاتــه علــى أن

نصـت الفقـرة الثانیـة مـن المادة الثامنـة مـن الدسـتور ذاتـه علـى أنـه"كل ".وأیضاً جریمة یعاقب علیهاالقانون
مــن یقــبض علیــه أو یوقــف أو یحــبس أو تقیــد حریتــه تجــب معاملتــه بمــا یحفــظ علیــه كرامــة الإنســان، ولا 

دنیاً أو معنویـاً، كمـا لا یجـوز حجـزه فـي غیـر الأمـاكن یجوز تعذیبه، بأي شـكل مـن الأشـكال، أو إیـذاؤه ب ـ
 یصـدر عـن أي شـخص تحـت وطـأة أي تعـذیب أو إیـذاء أو تهدیـد لا یعتـد  التي تجیزها القوانین، وكل قـول

 به".

ردنـي لـم یعتـرف صـراحةً بالقیمـة الدسـتوریة للكرامـة من خـلال هـذه النصـوص، أن المشـرع الأ بینیت 
 مبـدأ المسـاواة أن الجمیع أمام القـانون سـواء مـن دون تمییـز بیـنهم وذلـك یعتبـر الإنسانیة، وإنما أشار إلى

من مستلزمات احترام الكرامة الإنسانیة، ویستدل أیضـاً أن هنالـك علاقـة وطیـدة بـین الحریـة الفردیـة وبـین 

 
  ١/٩/٢٠٢٠الى اللغة العربیة، تاریخ الزیارة:  )انظر الدستور الألماني مترجم١(

https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=a
r 

)2(  ENDERS (C.),The Right to have Rights: The concept of human dignity in German Basic 
Law, pp.1-8. 

https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar
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 ٥۸ 

كرامـة مبدأ احتـرام الكرامـة الانسـانیة، فـأي تقییـد یفـرض علـى الحریـة یأخـذ بعـین الاعتبـار حفـظ وصـون ال
الإنسانیة التي لا یجوز تقییدها إلا فـي الحـالات التـي حـددها القـانون. وعلیـه، یكـون الدسـتور الأردنـي قـد 
ــة  ــدر الكرامـ ــي تهـ ــاهر التـ ــان المظـ ــلال بیـ ــن خـ ــانیة مـ ــة الانسـ ــة للكرامـ ــة القانونیـ ــام للحمایـ ــار العـ ــم الإطـ رسـ

النفسي والعقلي، وترك للقوانین مسألة الإنسانیة مثل الحجز دون وجه حق والتعذیب بكافة أنواعه البدني و 
حمایة الكرامة الإنسانیة فلا یجوز امتهان الكرامة الإنسـانیة تحـت طائلـة العقـاب وإبطـال كافـة الإجـراءات 

 . )١(التعذیب والإفادات التي تأخذ تحت وطأة 

ســواء تــم  الكرامــة الإنســانیة تتمتــع بقیمــة قانونیــة مســاویة للدســتور نجــد أن تأسیســاً علــى مــا تقــدم،و 
إلا أنهــا مــن حیــث مضــمونها ودلالتهــا تتبــاین بحســب النظــام القــانوني  عــام، الاعتــراف بهــا كحــق أم مبــدأ

مفــاهیم للكرامــة  ةالمتبــع فــي كــل دولــة والغایــة المنشــودة مــن الحمایــة، وعلیــه مــن الممكــن اســتخلاص ثلاث ــ
 نسانیة في الدساتیر الحدیثة:الإ

تكز على القیمة المتأصلة والطبیعیة لكل فرد وینعكس ذلك على ممارسة نسانیة یر أولاً: مفهوم الكرامة الإ 
الحقوق والحریات، مثل حریة التعبیر والحق في الحیاة الخاصة، فیترك الفرد حراً شـریطة أن تكـون 

 خرین ولا تمسّ كرامتهم. أفعاله مشروعة ولا تتعارض مع حقوق وحریات الآ

لإنفاذ القیم الموضوعیة المتنوعة في المجتمع بغرض تحقیق غایات ثانیاً: یستخدم مفهوم الكرامة كمعیار 
لــى إنفــاذ مفهــوم معــین للكرامــة إسیاســیة واجتماعیــة، فعلــى ســبیل المثــال: قــد تلجــأ سیاســة الحكومــة 

 في المجتمع. اً على الأفراد وجعله سائد 

انیة فــي الدســاتیر تعكــس نس ــ، أي الاعتــراف بالكرامــة الإوالاحتــرام بــالاعترافرتبط مفهــوم الكرامــة ی ــ ثالثــاً: 
لـیس فقـط مـن أجـل ممارسـة الحریـة ولكـن مـن أجـل احتـرام الكرامـة بـذاتها ولا  اً جدیـد  اً سیاسی اً متطلب

 . )٢(یتحقق ذلك إلا من خلال تبني سیاسات تعبر عن القیم المتساویة للأفراد واحترام خیاراتهم

ف دلالتــه بــاختلاف النظــام نخلــص مــن كــل مــا تقــدم بــأن مفهــوم الكرامــة الإنســانیة مفهــوم واســع تختل ــ
وذلـــك لأن الكرامـــة الإنســـانیة مرتبطـــة بالإنســـان ومـــن الصـــعوبة  القـــانوني والمجتمعـــي الســـائد فـــي الـــدول؛

مـتلاطم الأمـواج لا  اً لجی ـ اً بمكان أن نضع ضوابط جامعـة مانعـة للـنفس البشـریة فهـي أشـبه مـا تكـون بحـر 

 
، ١٩٦٠لســنة  ١٦مــن قــانون العقوبــات وتعدیلاتــه رقــم  ٣٥٤والمــادة ١٨٨المــادة  ة:انظــر المــواد الاتی ــ فــي هــذا الشــأن )١(

 ٣٢حداث رقممن قانون الأ ٢٤المادة ، ٢٠٠٦لسنة  ٥٨قانون العقوبات العسكري وتعدیلاته رقم  ١٧/ أ /   ٤١المادة  
 .٢٠١٤لسنة 

 .١٥-١٠ص ،ولید الشناوي، مفهوم الكرامة الإنسانیة في القضاء الدستوري: دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة )٢(



 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٥۹ 

مــن عناصــر النظــام  اً اعتبــاره أیضــاً عنصــر مــن كونــه قاعــدة دســتوریة إلــى  هیتعــدى مدلول ــ وحیــث  قــرار لــه،
 العام الإداري الحدیث. 

 المطلب الثاني: مفهوم الكرامة الانسانیة كأحد أهداف الضبط الإداري

مـــن مظـــاهر الســـلطة العامـــة والـــذي مـــن شـــأنه تنظـــیم وضـــبط  داري مظهـــراً عـــد ممارســـة الضـــبط الإتُ 
عــام مــن خــلال فــرض قیــود وضــوابط علیهــا حریــات ونشــاطات الأفــراد مــن أجــل المحافظــة علــى النظــام ال

لـــم  -علـــى غـــرار التشـــریعات الأخـــرى-الأردنـــي والفرنســـي  ینلتحقیـــق الصـــالح العـــام. علمـــاً بـــأن المشـــرع
داري؛ كــون فكرتـه مرنـه نســبیة یضـعوا تعریفـاً لمفهــوم النظـام العـام، بــل تـم الإشـارة إلیــه كهـدف للضـبط الإ

ــاختلاف ــألة متغـــایرة تختلـــف بـ ــان والمكـــان  ومتطـــورة فهـــي مسـ ــدولوجیاالزمـ ــة  ت والأیـ ــیة والاجتماعیـ السیاسـ
 .)١(السائدة في الدولة

فـــي ضـــوء ذلـــك، اســـتقر الفقـــه والقضـــاء فـــي القـــانون العـــام علـــى أن وظیفـــة الضـــبط الإداري تتمثـــل و 
بالمحافظــة علــى النظــام العــام، مــع الاخــتلاف فــي تحدیــد مضــمونه أو عناصــره والــذي یتضــمن مــدلولین 

ن جانبــه المــدلول المــادي یشــتمل علــى ثلاثــة عناصــرهي الأمــن العــام والســكینة العامــة : م ــاً ومعنوی ــ اً مادی ــ
والصــحة العامــة، وهــذه العناصــر تبُقــي النظــام العــام ضــمن إطــاره المــادي، بحیــث تقــوم ســلطات الضــبط 

. ومن جانب )٢(الإداري بمنع أي إخلال أو مساس مادي في الأمن العام والسكینة العامة والصحة العامة
خر، أدى تطور المجتمعات الحدیثة وتنوع نشاط الدولة واتساع مجالاتـه إلـى ظهـور عناصـر جدیـدة فـي آ

إطار فكرة النظام العام لیشمل المدلول المعنوي؛ فقد أثرى مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصـادر عـام 
 .)٣(مفهوم النظام العام بإضافة عنصر "الأخلاق العامة" ١٩٢٤

 
 .٣٥٠-٣٤٨)علیشطناوي، القانون الإداري الأردني، ص١(
ة: نصـت المـادة الرابعـة مـن قـانون الامـن العــام  تـم الـنص علـى العناصـر الـثلاث فـي القـانون الأردنـي فــي نصـوص متفرق ـ  ) ٢( 

ــیة كمـــا یلـــي:   ٢٠٢٠لســـنة  )  ١٤( رقـــم   المحافظـــة علـــى النظـــام والامـــن وحمایـــة الارواح والاعـــراض    "واجبـــات القـــوة الرئیسـ
". وقــانون الصــحة العامــة الــذي مــنح الســلطات المختصــة صــلاحیات واســعة للحیلولــة دون ســریان الأمــراض  .. والامــوال.. 
علـى أنـه    ٢٠١٩لسـنة    ) ٣٣(   المادة الرابعة مـن نظـام التشـكیلات الإداریـة رقـم الفقرة (أ) من  نصت  كما  نتشارها.  المعدیة وا 

"أمــا فیمــا یتعلــق    والســلامة العامــة.   والآداب تتــولى الــوزارة اتخــاذ التــدابیر والاجــراءات الخاصــة بحفــظ الأمــن والنظــام العــام  
ن مـن المهـام والصـلاحیات التـي تتولاهـا الشـرطة  أ الجماعـات الإقلیمیـة  بالقانون الفرنسي تم نص علیهم صراحة في قـانون  

 °CGCT, art. L. 2212-2, modifié par la loi nالمحلیـة، المحافظـة علـى الأمـن والاسـتقرار والسـلامة العامـة 
2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 11. "La policemunicipale a pour objet d'assurer le 

bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques". 
 )3 ( CE, 07 novembre 1924, Club indépendant sportif châlonnais, n° 78468, Lebon, p.863. 



 د. هدیل تیسیر الزعبي         الأردنيالفرنسي و ین في القانون"دراسة مقارنة نسانیة  كرامة الإالحمایة القانونیة لل
         

 

 ٦۰ 

لعشـرین أضـاف مجلـس الدولـة الفرنسـي عنصـر احتـرام الكرامـة الإنسـانیة الـذي تـم القـرن انهایة وفي 
قــزام" التــي تــتلخص وقائعهــا فــي صــدور داري مــن خــلال قضــیة "الأالاعتــراف بهاكأحــد أهــداف الضــبط الإ

عـــرض "رمـــي الأقـــزام" لأجـــل  المتضـــمن منـــع مشـــاهدة Morsang-sur-Orge)قـــرار مـــن رئـــیس بلدیـــة (
رامــة الإنســانیة وربطهـا بحمایــة النظــام العــام، حیــث أیـد مجلــس الدولــة الفرنســي هــذا السـلامة الجســدیة والك

لا یجوز للقزم أن یكتسب مصدر رزقه مـن خـلال  القرار ورفض الطعن المقدم ضده وأسس ذلك على أنه
تقاذفــه ورمیــه فــي المســرح لأن هــذا العــرض یشــكل إهانــة لكرامــة القــزم والمجتمــع ممــا یمــسّ النظــام العــام 

.ومــن جانبــه اعتــرف المشــرع الأردنــي بالنظــام العــام بمدلولــه المــادي وعنصــر )١(لولــه المــادي والمعنــويبمد 
تطــرق لهــا الالأخــلاق والآداب العامــة كغایــة مــن غایــات الضــبط الإداري، بینمــا الكرامــة الإنســانیة لــم یــتم 

 كأحد عناصر النظام العام الحدیث.

الآداب عنصر الكرامة الإنسانیة و عنصر  من كلوعلیه، یثار السؤال حول مدى اختلاف مضمون  
 ؟العامة في التشریعین الفرنسي والأردني

مما لا شك فیه بأن مدلول الأخلاق والآداب العامة في التشـریع الأردنـي یختلـف تمامـاً عـن التشـریع 
ام  "تحمي الدولة حریـة القی ـعلى أن  ١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة  )١٤(المادة  ت نص، حیث الفرنسي

ــة   ــام أو منافیـ ــام العـ ــة بالنظـ ــن مخلـ ــم تكـ ــا لـ ــة مـ ــي المملكـ ــة فـ ــادات المرعیـ ــاً للعـ ــد طبقـ ــان والعقائـ ــعائر الأدیـ بشـ
لــلآداب". وتجــدر الإشــارة إلــى وجــود مجموعــة مــن القــوانین والأنظمــة التــي تمــنح ســلطات الضــبط الإداري  

یـة الـذي أنـاط بالمحـافظ صـلاحیة  قـانون اللامركز ك   الحق في التدخل لحمایة الآداب العامة بمفهومـه الواسـع، 
ــینما واللهــــو  ــام والآداب العامــــة ومراقبــــة دور الســ ــذلك  ) ٢( المحافظــــة علــــى النظــــام العــ ــد أنــــاط المشــــرع كــ ، وقــ

بالمجــالس البلدیــة صــلاحیة مراقبــة المحــلات العامــة كالمطــاعم والمقــاهي والنــوادي والملاعــب ودور الســینما  
مشرع عرض الأفلام السینمائیة قبـل إجازتهـا مـن الأجهـزة الإداریـة  . كما حظر ال ) ٣( والتمثیل والملاهي العامة 

 . ) ٤( یعاقب علیه القانون  المختصة، كما اعتبر عرض الأشرطة السینمائیة المنافیة للآداب جرماً 

وفـــي حقیقـــة الأمـــر، إن النصـــوص المتقدمـــة فـــي التشــــریع الأردنـــي لـــم تـــنص صـــراحة علـــى الكرامــــة  
مفهـوم الآداب العامـة یشـمل احتـرام العقائـد الدینیـة وتقالیـد المجتمـع وأعرافـه    الإنسانیة، لكن نستدل منهـا بـأن 

بینمــا    التــي تعتبــر مــن مســتلزمات احتــرام الكرامــة الانســانیة والركیــزة الأساســیة فــي المجتمــع الأردنــي. وآدابــه،  
عتبـر مخـلاً  في المجتمع الفرنسي مضمون الآداب والأخلاق العامـة متعلـق بفكـرة الظـروف المحلیـة، فالـذي ی 

 
)1(  CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727, Lebon, p.372. 

 .٢٠١٥لسنة  ٤٩كزیة رقم من قانون اللامر  )٣( انظر المادة )٢(
 .٢٠١٥لسنة  ٤١من قانون البلدیات رقم  )٥(انظر المادة  )٣(
 .٢٠١٥نة لس ٢٦قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم  )٢٨، ٢٧( انظر المادتین )٤(



 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٦۱ 

ه إلـى أن نطــاق تطبیقــه أصــبح ضــیقاً جــداً  بی ــمــع التن و   فـي منطقــة معینــة قــد لا یعــد كـذلك فــي منطقــة أخــرى، 
داري. ممــا  خصوصــاً مــع دخــول مفــاهیم جدیــدة للحقــوق والحریــات الــذي حــدّ مــن تــدخل ســلطات الضــبط الإ 

احتـرام الكرامـة الإنسـانیة    استدعى قضاء مجلس الدولة الفرنسـي بتوسـیع مـدلول النظـام العـام لیشـمل عنصـر 
 . ) ١( آخذاً بعین الاعتبار تنوع وتعدد الآراء والمعتقدات الدینیة والسیاسیة السائدة في المجتمع الفرنسي 

تأسیساً على ما تقدم، یستند المدلول المادي والمعنوي للنظام العام على معـاییر موضـوعیة تسـتطیع مـن  و 
خطـــورة النشـــاط أو الحریـــة علـــى النظـــام العـــام، بینمـــا مضـــمون  خلالهـــا ســـلطات الضـــبط الإداري تقـــدیر مـــدى  

الكرامـة الإنسـانیة لا یسـتند علـى معیــار موضـوعي محـدد یبـین مـدى ارتباطهــا بفكـرة النظـام العـام؛ والسـبب فــي  
بـالحقوق والحریـات التـي یتمتـع بهـا كـل فـرد،    قـاً وثی   ارتباطـاً  ذلك یكمن في أن ماهیة الكرامة الإنسانیة مرتبطة 

نســان كإنســان ولــیس حــق أو حریــة،  نســانیة یمــسّ فــي واقــع الحــال قیمــة الإ الإ ذلــك فــإن أي انتهاكللكرامــة  ومــع  
، وبالتـالي  ) ٢( لذلك قد تلجأ سلطات الضبط الإداري إلى تقیید حریـة أو نشـاط مـن أجـل حمایـة الكرامـة الإنسـانیة 

دل بـین الآراء المتعارضـة، فـذهب  فإن الخوض في اعتبارها كأحد أهداف الضبط الإداري یثیـر الكثیـر مـن الج ـ
جانب من الفقه إلـى القـول بـأن التوسـع بمفهـوم النظـام العـام یـؤدي حتمـاً الـى توسـیع سـلطات الضـبط الإداري،  

ضـــفاء المشـــروعیة علـــى قراراتهـــا  إ لتقیـــد الحریـــات والأنشـــطة مـــن أجـــل    اً مبـــرّر حیـــث تســـتخدم الكرامـــة الإنســـانیة  
یـد العدیـد مـن الحریـات والأنشـطة  ی ق لت فـي النظـام العـام ممـا یمـسّ    الضبطیة حتى لو لم یحدث اضـطراب مـادي 

علمـاً بـأن المجلـس الدسـتوري الفرنسـي لـم یعتـرف بالكرامـة  ،  ) ٣( من دون تحدید معیار موضوعي لمفهوم الكرامة 
الدســتور    مــن عناصــر النظــام العــام والســبب فــي ذلــك أن هــذا المبــدأ مشــار الیــه فــي دیباجــة   اً عنصــر الإنســانیة  

 . ١٩٤٦لسنة  

هدف إلـى حمایـة الأفـراد مـن الغیـر  ی الاعتراف بالكرامة الإنسانیة كأحد أهداف الضبط الإداري    ، بالمقابل و 
ــرد والمجتمـــع؛  ــادئ الراســـخة لـــدى الفـ ــیم والمبـ ــمانة لاحتـــرام القـ ــر ضـ ــاً، وتعتبـ ــهم أیضـ ــة    ومـــن أنفسـ فأســـاس كرامـ

 هذا  على  یـاً تعد  یعد  بها  نزال إ  أن كـل   المجتمع، حیث   في   وقیماً   أخلاقیاً   جانباً   الإنسـان كوجـود مادي تمثل 

المعنوي ویشـمل مـن جانبـه المـادي حظـر الاعتـداء علـى الفـرد وهـو   جانبه  في  العام  لنظام ا  یمسّ  مما  المجتمع 
 .  ) ٤( فراد من أي اعتداء لى حمایة الأ إ من العام الذي یهدف بالتالي مرتبط بعنصر الأ 

 

 
)1(  PIASTRA (R.), De l'ordre public, p. 155. 
)2(  BARANGER (D.), Retour sur Dieudonné, p. 525. 

 )3( SEILLER (B.), La censure a toujours tort (Victor Hugo), p.129. 
 .١١٥جلطي أعمر، الأهداف الحدیثة للضبط الاداري، ص )٤(
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 ٦۲ 

ــداف ال ــانیة كأحـــد أهـ ــا تقـــدم، أن مفهـــوم الكرامـــة الإنسـ ــه الكثیـــر مـــن نخلـــص ممـ ضـــبط الإداري یكتنفـ
الغمــــوض، ویعتمــــد علــــى معیــــار شخصــــي أكثــــر مــــن موضــــوعي بمعنــــى یعتمــــد تحدیــــد مضــــمونه علــــى 

رئــیس البلدیــة)   مــع هــذا المصــطلح وهــم هیئــات الضــبط الإداري (المحــافظ، نالأشــخاص الــذین یتعــاملو 
قـرار الضـبطي؛ بالنتیجـة مـن  والقاضي الإداري "قاضي تجاوز السلطة" الـذي یبسـط رقابتـه علـى مشـروعیة ال 

الممكــن اســتخدام الكرامــة الإنســانیة كمبــرّر لتقییــد أي ســلوك أو فعــل علمــاً بأنــه لــیس كــل مــا یمــسّ الكرامــة  
، لــذلك لا بــد مــن الأخــذ بعــین الاعتبــار مــا أشــار إلیــه الفقیــه الفرنســي  ) ١( الإنســانیة یعــد مساســاً بالنظــام العــام 

ChapeauRené  بشـرط أن  اً معنوی ـ اً مـانع مـن أن یكـون القاضـي الإداري قاضـی نه " من حیـث المبـدأ لا إ
 .)٢(لا بالقدر لازم فقط"إلا یفرض القیود 

"احتـرام اسـتقلالیة كـل شـخص، وحـق كـل شـخص فـي یقصـد بهـا  الواسـعالكرامة بمفهومهـا وبالنتیجة 
بحـد ذاتهـا  كرامـة. ومع التذكیر بأن ال)٣("عدم التقلیل من قیمته كإنسان أو معاملته بطریقة مهینة أو مذلة

ــتم  ــا، فیـ ــدد لهـ ــانوني محـ ــفي أو قـ ــار فلسـ ــود إطـ ــدم وجـ ــك عـ ــي ذلـ ــبب فـ ــدد والسـ ــر محـ ــارغ وغیـ ــمونها فـ مضـ
بمـا -فـي حـال اسـتنفاذ المبـررات المنطقیـة-والقضاة والمشرعین  نوتوظیفها من قبل الأكادیمیی استخدامها

 .)٤(یتناسب والحالة التي أمامهم

 الكرامة الإنسانیة دور القضاء في حمایة : المبحث الثاني

تعتبـر الحمایـة القضـائیة مـن أهـم الضـمانات؛ إذ تشـكل مانعـاً حصـیناً مـن تعسـف السـلطات والأفــراد 
نسـان فـي التي تنتهـك الكرامـة الإنسـانیة، والاخـتلاف فـي مفهـوم الكرامـة یعكـس مفـاهیم مختلفـة لحقـوق الإ

دور  ســنتناولوعلیــه  وتطبیــق القضــاء.المجتمــع وبالتــالي یترتــب علیــه نتــائج عملیــة مهمــة بالنســبة لفهــم 
ن وتنـاول نصـوص نسانیة من خلال المراقبة على دسـتوریة القـوانیالقضاء الدستوري في حمایة الكرامة الإ

داري فــي مراقبــة مشــروعیة قــرارات دور القاضــي الإوتكــریس  المطلــب الأول)،الدســتور ذات العلاقــة فــي (
المطلــب فــي ( الانســانیة وتقییــد الحقــوق والحریــات العامــة الموازنــة بــین احتــرام الكرامــةمــن خــلال الضــبط 

 . )الثاني

 حترام الكرامة الانسانیةةلاضمانرقابة القضاء الدستوریك المطلب الأول:

ــة الإ ــترة الكرامــ ــة دســ ــى أهمیــ ــوص تتجلــ ــوعي للنصــ ــكلي والموضــ ــمو الشــ ــابها ذات الســ ــانیة باكتســ نســ
دیـة وبالتـالي یتعـین علـى كافـة السـلطات فـي الدولـة الدستوریة وجعلها تسمو على النصـوص القانونیـة العا

 
)1(  BROYELLE (C.), Retour sur Dieudonné, p. 521. 

(2) CHAPUS (R.), Droit administratif général, p.710. 
(3) CHASKALSON (A.), Human dignity as a constitutional value, p.137. 
(4) BAGARIC (M.) &ALLAN (J.), The Vacuous Concept of Dignity, Journal of Human 

Rights, p.260. 



 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٦۳ 

عنــدما تقــوم باختصاصــاتها أن لا تمــسّ مبــدأ الكرامــة الإنســانیة، حیــث أن الدســتور أحــال مســألة تنظیمهــا 
لها الدستور وفي حال الخروج عـن  إلى السلطة التشریعیة التي تملك سنّ القوانین في الحدود التي رسمهاً 

الرقابــة علــى هــذه القــوانین والحكــم  الدســتوریة صــاحبة الاختصــاص الأصــیل هــذه الأطــر تتــولى المحكمــة
بعدم دستوریة أي نص قانوني أو قانون ینتقص أو یهدر من كرامة الانسان وذلك لأن مناط الرقابة على 

ــة القواعــد الدســتوریة والتــي منهــا الكرامــة الإنســانیةدســتوریة القــوانین هــو  . بالنتیجــة؛ فــإن بســط )١(حمای
نســانیة ذات العلاقــة بالكرامــة الإ )٢(واللاحقــة)بــة القضــائیة علــى دســتوریة القــوانین (الرقابــة الســابقة الرقا

كمـا -باختلاف مفهومها المتباین بحسب المفهوم السائد فـي النظـام القـانوني المتبـع فـي كـل دولـة  یختلف
والأردني فـي حمایـة الكرامـة على بیان دورالقضاء الدستوري الفرنسي  وقوفیتطلب الوعلیه  -أشرنا سابقاً 

 الانسانیة بوجهة نظر كلٌّ على حِدَة:

 :أولاً: موقف القضاء الدستوري الفرنسي

منح المجلس الدستوري الفرنسـي الكرامـة الإنسـانیة قیمـة قانونیـة مسـاویة للدسـتور أي اعتبـر مـن فقد 
یة التي لا یتعارض تطبیقهـا مـع ینتهكها كأنه انتهك الدستور نفسه، فدوره متمثل بمراقبة النصوص القانون

قواعد الدستور، تطبیقاً لذلك قام المجلس الدستوري الفرنسي بمراجعة مدى دستوریة القوانین قبل إصدارها 
والتــي أطلــق علیهــا مســمى "قــوانین الطــب البیولــوجي" وأشــار إلــى الضــمانات التــي تكفــل حمایــة الكرامـــة 

منذ لحظة ولادته، وعدم انتهاك حرمة وسلامة جسده البشـري الإنسانیة، وهي سمو الإنسان واحترام كیانه 
ــه ــالي فیـ ــل المـ ــر التعامـ ــار وحظـ ــه للاتجـ ــدم قابلیتـ ــتوریة )٣(وعـ ــدى دسـ ــتوري مـ ــس الدسـ ــح المجلـ ــا أوضـ . كمـ

نســان الأخــرى مثــل الحــق فــي الحیــاة نصــوص القــوانین التــي تكــون الكرامــة الإنســانیة مقرونــة بحقــوق الإ
فیمـا یتعلـق بحـق الحیـاة، أكـد المجلـس الدسـتوري علـى و  .عتقـد والأدیـانوالحق فـي مسـكن لائـق وحریـة الم

ــة  ــین بالكرامـ ــع الجنـ ــألة تمتـ ــول مسـ ــؤال حـ ــار سـ ــه لكـــن ثـ ــة ولادتـ ــذ لحظـ ــائن البشـــري منـ ــرام الكـ ضـــرورة احتـ
جهــاض فــي مــا یســمى الإ -رادي للحمــل" نهــاء الإالإنســانیة وعلــى إثــره تــم الطعــن فــي دســتوریة "قــانون الإ

وذلــك لمـــا یترتـــب علیــه مـــن انتهــاك لكرامـــة الجنـــین، حیــث أبـــاح هــذا القـــانون الإنهـــاء  -التشــریع الأردنـــي
الإرادي لحمل المَرأة التي توجد في حالة ضیق فلها أن تطلب من الطبیب إنهاء حملها، لكن هذا الإنهاء 

 
 .٢٥- ٢٣نسانیة في العراق ولبنان، صعقیل المولى، الضمانات القانونیة والقضائیة للكرامة الإ )١(
ة السـابقة علـى القـوانین أي أن تـتم الرقابـة علـى نصـوص القـوانین قبـل یتمیـز المجلـس الدسـتوري الفرنسـي ببسـط الرقاب ـ )٢(

صدارها ودخولها حیز التطبیق وهذا لم یأخذ به المشرع الأردني على رغـم مـن أن هـذه الرقابـة ترسـخ مبـدأ المشـروعیة إ
 وتعمل على استقرار المراكز القانونیة التي تنشئها القوانین.

)3(  Cons. const., 29 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain, précité, 
consid. § 2. 
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 ٦٤ 

 نصـــب الطعـــن علـــى مـــدة إباحـــةالا یمكـــن تنفیـــذه إلا قبـــل نهایـــة الأســـبوع الثـــاني عشـــر مـــن الحمـــل. وقـــد 
الإنهاء الإرادي للحمل كونها تتعارض مع مبدأ الكرامة الانسانیة وحق احتـرام الكـائن البشـري منـذ حیاتـه، 

لـى أنــه فـي أحــوال معینـة یجـوز مخالفــة هـذا المبــدأ إإلا أن المجلـس الدسـتوري أقــر دسـتوریة الــنص مشـیراً 
ــالتخلص الإرادي مـــن الحمـــل و  ــا بـ رأة ورغبتهـ ــَ ــة المـ ــدما یتعلـــق بحریـ ــین أن الـــذي یتعـــارض مـــع وذلـــك عنـ بـ

حریاتهــا هــو إجبارهــا علــى إبقــاء هــذا الحمــل وأن إباحــة الإنهــاء الإرادي لحملهــا لا یتعــارض مــع احتــرام 
 . )١(نسانیةالكرامة الإ

أكد المجلس الدسـتوري علـى مـا جـاء فیـه قـانون تنـوع المسـكن بأنـه مـن حـق كـل فـرد  وفي حكم آخر
یمة دستوریة، استناداً الى حقه في أن یعیش حیاة عائلیة وأن وهو هدف ذو ق اً ولائق اً حدیث اً أن یمتلك سكن

وقــد أقـــر المجلــس الدســـتوري قــانون حظـــر  .)٢(حــق تــأمین الســـكن تفرضــه مبـــدأ احتــرام الكرامـــة الإنســانیة
رأة ؤ وذلك لما یشكل ارتدا النقاب والبرقع في الأماكن العامة ه مـن خطـر علـى الأمـن العـام وعلـى حریـة المـَ

 . )٣(نسانیةعارض مع المبادئ الدستوریة في فرنسا المتمثلة بالحریة والمساواة والكرامة الإالمسلمة لما یت

ولا بد من الإشارة الى أن الدستور الفرنسي أحال مسألة تنظـیم احتـرام الكرامـة الإنسـانیة وعقـاب مـن 
قــانون یكفــل علــى أن "ال ١٦ینتهكهــا إلــى القــوانین ونخــص بالــذكر القــانون المــدني، حیــث جــاءت المــادة 

أولویة الشخص، ویحظر أي اعتداء على كرامة الإنسان ویضـمن احتـرام الإنسـان مـن بدایـة الحیـاة". وقـد 
 . )٤( نسانیةالإتولى من جانبه قانون العقوبات الفرنسي توفیر الحمایة الجزائیة لمبدأ احترام 

 :ثانیاً موقف القضاء الدستوري الأردني

صـوص علیهـا فـي الدسـتور الأردنـي مسـألة فـي غایـة الأهمیـة، فقـد تـم عد الضمانات الدسـتوریة المنتُ 
مـــن أجـــل ترســـیخ مبـــدأ  ٢٠١١إنشـــاء المحكمـــة الدســـتوریة فـــي الأردن بموجـــب الدســـتور وتعدیلاتـــه لســـنة 

ـالدیمقراطیـــة فـــي دولـــة القـــانون وضـــمانة لحمایـــة حقـــوق الأفـــراد واســـتقرار النظـــام القـــانوني. حیـــث نص ت ـــــــ

 
(1  ) Cons. const. 27 juin 2001, Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la 

contraception, n° 2001-446 DC, Rec., p.74 , consid §5. 
)2(  Cons. const., 19 janvier 1995, Loi relative à la diversité de l'habitat , n° 94-359 DC, 
Rec., p.176, consid §9. 

)3(  Cons. const., 7 octobre 2010 , Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace 
public, n° 2010-613 DC, Rec.p. 276, consid §5. 

والنافــذ بــدءاً مــن عــام    ١٩٩٢ي لقــانون العقوبــات الفرنســي الجدیــد والصــادر عــام  أحكــام الكتــاب الثــان   فــي هــذا الشــأن:   انظــر  ) ٤( 
وعنوانه (في الجنایـات والجـنح ضـد الأشـخاص)، والبـاب الأول مـن هـذا الكتـاب مكـرس للجنایـات ضـد البشـریة وضـد    ١٩٩٤

ري والفرنســي، مجلــة الاجتهــاد  الجــنس البشــري كالإبــادة البشــریة. انظــر ملیكــة بوصــبیع، كرامــة الانســان فــي التشــریعین الجزائ ــ
 . ٢٠١٩،  ١عدد   ٨مجلد   ة والاقتصادیة، نی للدراسات القانو 



 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٦٥ 

علـى أن تخـتص المحكمـة الدسـتوریة بالرقابـة علـى دسـتوریة القــوانین الأردنـي " مـن الدسـتور ٥٩/١المـادة 
علـى أن:  ٢٠١٢لسـنة  ١٥والأنظمة النافذة "، وجاءت المـادة الرابعـة مـن قـانون المحكمـة الدسـتوریة رقـم 

بقـاً الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة"، ویكـون اختصاصـها ط-تختص المحكمة بما یلي: أ. "
مـــن ذات القـــانون عـــن طریـــق الطعـــن المباشـــر والـــدفع  ١١/ ٩مـــن الدســـتور والمادتـــان  ٦٠لـــنص المـــادة 

الــذي  ٢٠١٤) لســنة ٤. تطبیقــاً لمــا تقــدم، قــررت المحكمــة الدســتوریة الأردنیــة فــي الحكــم رقــم ()١(الفرعــي
التقاعد المدني وقد استند تتلخص وقائعه بقیام المستدعي في الطعن أمام محكمة العدل العلیا بقرار لجنة 

المستدعي في أسباب طعنه إلى أن قرار لجنة التقاعد مخالف للدستور ولقانون التقاعد المدني وإلى عـدم 
تطبیق نفس القاعدة القانونیة فـي احتسـاب الراتـب التقاعـدي بـالرغم مـن تماثـل وتسـاوي المراكـز القانونیـة، 

نظــام مــوظفي وكالــة الأنبــاء الأردنیــة وتعدیلاتــه رقــم  /ب) مــن١٤وكــذلك الطعــن بعــدم دســتوریة المــادة (
وقد استند في أسباب دفعه بعـدم دسـتوریتها إلـى أنهـا تخـالف المبـادئ الدسـتوریة التـي  ٢٠١٠) لسنة ١٧(

ردنیین أمام القانون. وبناءً علیه قضت المحكمـة بالأغلبیـة بعـدم دسـتوریة الـنص سـالف تضمن مساواة الأ
) من الدسـتور التـي تقـرر المسـاواة أمـام القـانون عنـدما یتمـاثلون فـي المراكـز ٦ة (الذكر لأنه یخالف الماد 

ل  القانونیــة، وبینــت أن مبــدأ المســاواة المنصــوص علیــه بالمـــادة ســالفة الــذكر مــؤداه أنــه لا یجــوز أن تخـــّ
ایــة السـلطتان التشـریعیة والتنفیذیـة فــي مجـال مباشـرتهما لاختصاصـاتهما التــي نـص علیهـا الدسـتور بالحم

 . )٢(المتكافئة للحقوق جمیعاً سواء في ذلك التي ضمنها الدستور أو المشرّع

ــوانین و  ــنّ القـ ــد سـ ــة عنـ ــلطات التشـــریعیة والتنفیذیـ ــي السـ ــتور الأردنـ ــدم، یلـــزم الدسـ ــا تقـ ــى مـ ــاً علـ تأسیسـ
، والأنظمــة احتــرام الحقــوق والحریــات ومعاملــة كافــة الأفــراد مــن دون أي تمییــز مــع تحقیــق المســاواة بیــنهم

وأن هذه المسائل مرتبطة ارتباط وثیق بكرامة الإنسان، وهذا ما أكدته محكمة التمییز الأردنیة في حكمها 
تقریر الخبرةیقوم على إغفـال  عندما ردت أحد أسباب التمییز المتضمن بأن " ٢٠١٤) لسنة ٣٤٧٦رقم (

قیمــة التعــویض رغــم أن الخبــراء عنــد احتســابهم لقیمــة بــدل العطــل والضــرر الــذي لحــق بــالممیز ضــدها و 
الممیز ضدها مصریة الجنسیة وأن معدل الكسب ومستوى الدخل للمـواطن المصـري لا یصـل فـي أحسـن 
الأحوال إلى نصف مستوى الدخل للمواطن الأردني (....) وتجد محكمتنا أن ما ورد بهذا السبب لا یلیق 

 
شــارة الــى أن الطعــن المباشــر یــتم مباشــرة مــن قبــل احــدى الجهــات التــي تملــك حــق الطعــن المباشــر هــي )لا بــد مــن الإ١(

س الــوزراء وذلــك بمقتضــى الجهــات الممثلــة للســلطات العامــة بــدءًا مــن مجلــس الأعیــان ومجلــس النــواب وانتهــاء بمجل ــ
/أ) مـن الدسـتور وقـانون المحكمـة الدسـتوریة علـى التـوالي. وعلیـه فـلا بـد مـن توسـیع صـلاحیات ٩) و(٦٠/١( المادتین

المحكمة الدسـتوریة باعطـاء جهـات أخـرى مثـل النقابـات والاحـزاب السیاسـیة ومؤسسـات المجتمـع المـدني وغیرهـا الحـق 
 في الطعن المباشر.

 .٥٣٠١، الجریدة الرسمیة،٢٠١٤) لسنة ٤( مة الدستوریة الأردنیة رقمحكم المحك )٢(
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 ٦٦ 

الإنسانیة وفیه مـن التمییـز العنصـري لا بأن یدون في أوراق القضاء الأردني لما فیه من مساسّ بالكرامة 
یتفـق مـع المبـادئ الأساســیة للمسـاواة علـى كــل مـن یقـیم علــى التـراب الأردنـي ممــا یقتضـي الالتفـات عنــه 

. وهذا الحكم یؤكد ما جاءت به المادة السادسة من الدستور الأردني وبأن كرامـة الانسـان تتحقـق )١(ورده"
 لأفراد وعدم التمییز بینهم. بإنسانیته من خلال المساواة بین ا

مســألة ضــمانة حمایــة  كوفیمــا یتعلــق بموقــف المشــرع الدســتوري الأردنــي الــذي أحــالوفضــلاً عــن ذل
الكرامــة الانســانیة إلــى القــوانین ونخــص بــذكر الحمایــة الجنائیــة المتمثلــة مــن جانــب بالحمایــة الموضــوعیة 

روعیة العقوبة المتمثل بـ "لا جریمة ولا عقوبـة لى مبدأ مشإالمنصوص علیها في قانون العقوبات الممتثل 
لا بــنص"، فهــذا المبــدأ یحمــي الأفــراد مــن تعســف الســلطات العامــة فمــن لا یــأتي بفعــل یجرمــه القــانون لا إ

یســأل جزائیــاً وأیضــاً یحمــي عنــد تجــریم الأفعــال حــق الإنســان فــي الحیــاة وفــي الملكیــة والشــرف والعــرض 
إلــى الحمایــة الإجرائیــة المنصــوص علیهــا فــي قــانون أصــول المحاكمــات . بالإضــافة )٢(وحقــه فــي الســلامة

التي تكفل الضمانات المتمثلة بمرحلة التحري والاسـتدلال والتحقیـق وضـمانات المحاكمـة العادلـة  الجزائیة
ــا ً  ــانیة، وفقـ ــة الإنسـ ــة الكرامـ ــا بحمایـ ــام اوعلاقتهـ ــادة (لأحكـ ــذكر١٤٧/١لمـ ــالف الـ ــانون سـ ــن القـ ــادة  ) مـ والمـ

دانتــه بحكــم قطعــي"، ویســتدل مــن هــذا المبــدأ إ"المــتهم بــريء حتــى تثبــت  ردنــي) مــن الدســتور الأ١٠١/٤(
على أن قانونیة البراءة تفترض أن یكون مصدر الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم القانون نظـراً لمساسـها 

الذي یجب فالقانون وحده هو  -من قبض وتوقیف وتفتیش وتحقیق واستجواب –بالحریة الشخصیة للمتهم  
) علـى أن "الحریـة الشخصـیة مصـونة" ٧أن یحكم هذه الإجـراءات؛ ففـي الدسـتور الأردنـي نصـت المـادة (

) علـى أنـه "لا یجـوز أن یوقـف أحـد أو یحـبس إلا وفـق أحكـام القـانون". ونصـت المـادة ٨ونصت المـادة (
قانون بالكیفیة المنصـوص ) على أن "للمساكن حرمة فلا یجوز دخولها إلا في الأحوال المبینة في ال١٠(

علیهــا". وبالنتیجــة؛ یســتوجب الموازنــة بــین تحقیــق العدالــة الجنائیــة واحتــرام الحقــوق والحریــات الشخصــیة 
 . )٣(للمتهم وعدم المساسّ بكرامته وتقیید حریته إلا في الحدود التي رسمها الدستور والقوانین

، اة ضــمانة لمبــدأ احتــرام الكرامــة الإنســانیةنســان فــي الحی ــإلــى أن احتــرام حــق الإ نویــهولا بــد مــن الت
بعد ولادته كما فـي حالـة توقیـع عقوبـة و  المَرأة الحامل جهاض إقد یحرم من حیاته قبل ولادته مثل  وعلیه،

ولـى عدام علیه وقتله في دافع الشفقة وهو القتل الـرحیم، ویتمثـل موقـف المشـرع الأردنـي مـن الحالـة الأالإ
 )٣٢١(جهاض جریمة معاقب علیها فـي المـادة جنین في بطن أمه وجعل الإبأنه كفل حق الحیاة حتى لل

 
 ، منشورات قرارك.٢٠١٤لسنة ) ٣٤٧٦ (حكم محكمة التمییز بصفتها الحقوقیة رقم )١(
 ".٣٦٧-٣٢٦قع على الانسان المواد تانظر قانون العقوبات الاردني وتعدیلاته الباب الثامن "الجنایات والجنح التي  )٢(
 .٢٠٠٥محمد نجم، حق المتهم أو الظنین في محاكمة عادلة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني،  انظر )٣(
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 ٦۷ 

على نقیض المشـرع -. وفیما یتعلق بالحالة الثانیة )١(من قانون العقوبات إلا في الأوضاع المحددة قانوناً 
عـــدام فـــي ظـــروف الســـلم تطبیقـــاً للبروتوكـــول الســـادس مـــن الاتفاقیـــة عقوبـــة الإ بإلغـــاءالفرنســـي الـــذي قـــام 

ردنـــي علـــى عقوبـــة الإعـــدام أبقـــى المشـــرع الأ -)٢(روبیـــة لحمایـــة حقـــوق الإنســـان والحریـــات الأساســـیةالأو 
ــاً  ــادة  تطبیقـ ــانون العقوبـــات الأ )١٧(لـــنص المـ ــق مـــن قـ ــة حـ ــع حمایـ ــي؛ حیـــث أن ذلـــك لا یتعـــارض مـ ردنـ

ل مــن مـن أشــكال الـردع لك ـ نسـان فـي الحیـاة بــل مـن شـأنه أن یــوفر حمایـة فعالـة للحیـاة باعتبــاره شـكلاً الإ
 .)٣(تسولت له نفسه الاعتداء على شخص آخر وسلب حیاته

وقــد بــات مــن الضــروري أن یهــتم المشــرع فــي الــوطن العربــي بشــكل عــام بالتقــدم العلمــي النــاجم عــن 
ــة ، وفـــي ضـــوء ذلـــك صـــادقت الأردن مـــؤخرا علـــى الثـــورة البیولوجیـــة وتطبیقاتهـــا فـــي مجـــال الطـــب والوراثـ

،إذ ٢٠٢٠لســنة  ١٢الاستنســاخ البشــري وتــم تصــدیق علیهــا بقــانون رقــم  الاتفاقیــة العربیــة لمنــع ومكافحــة
نسـان تدرك هذه الاتفاقیة خطورة الاستنساخ البشري وما ینتج عنه من اعتداء على كرامة وخصوصـیة الإ

أهمیتهــا "إذ تتصــدى بــالتجریم والعقــاب لكــل حــالات الاستنســاخ البشــري، ولإدراكهــا أن  دیباجتهــاوتضــمنت 
قــانون لــى جانــب إوعلیــه نســان." علــم الأحیــاء والطــب قــد یــؤدي إلــى أعمــال تهــدد كرامــة الإســوء اســتخدام 

قــانون یــؤطر  یتوجــب علــى المشــرع الأردنــي إصــدار ٢٠١٨لســنة  )٢٥(المســؤولیة الطبیــة والصــحیة رقــم 
بحـث تطبیقات الأخلاقیات الحیویة وینظمها آخذاً بالحسبان التمییز بـین متطلبـات التقـدم العلمـي وحریـة ال

 العلمي وبین احترام الكرامة الإنسانیة.

 حمایـــة الكرامـــةرات الضبطیةكضـــمانة لالمطلـــب الثـــاني: رقابـــة القضـــاء الإداري علـــى مشـــروعیة القـــرا
 الإنسانیة

داري بصفه عامة إلى حمایة النظام العـام فـي المجتمـع، وأیضـاً یهـدف إلـى حمایـة یهدف الضبط الإ
شروط بعدم تجاوز حدودها التي من الممكـن أن تمـسّ النظـام العـام. الحریة ولیس تعطیلها وهذا الهدف م

ویمثل هـذا الأخیـر الأسـاس الـذي یـنظم المجتمـع كونـه یتـرجم أولویـة جماعیـة تهـدف إلـى المحافظـة علـى 

 
مـن قـانون الصـحة العامـة وتعدیلاتـه نصـت المـادة علـى مـا یلـي:  )١٢(مرأة حامل في المـادة إحظر المشرع اجهاض  )١(

ذا كانــت إلا إاء عملیــه اجهــاض لهــا، جــر إو أمــرأة حامــل إجهــاض إي طبیــب وصــف اي شــيء بقصــد أ"أ.یحظــر علــى 
 ."و یعرضها للموتأجهاض ضروریة لحمایتها من خطر یهدد صحتها عملیة الإ

)2( Le protocole n. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 
fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, l’article 1 "La peine de mort est 
abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté." 

رأة الحامــل: شـریف یوســف حلمـي خــاطر، إ عـدام و موقــف المشـرع الفرنســي والمصـري مــن عقوبـة الإ انظـر )٣( جهــاض المـَ
، ٢٠١١یـة والاقتصـادیة، جامعـة المنصـورة، الحمایة الدسـتوریة للكرامـة الإنسـانیة: دراسـة مقارنـة، مجلـة البحـوث القانون

 .١٨٠-١٠٢ص
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 ٦۸ 

الأمـــن وســـلامة الأفـــراد وممتلكـــاتهم والآداب العامـــة. فـــي حـــین أن ممارســـة حریـــة أو نشـــاط معـــین تعتبـــر 
ءً، مما یستدعي في بعض الأحیان ضبطها عندما یؤدي إساءة استخدامها إلـى المسـاس أولویة للفرد ابتدا

. علماً بأن قرار الضبط الإداري لا یعتبر انتقاص من الحریة وذلـك لأن القاضـي الإداري )١(بالنظام العام
لقرار ایبسط رقابته على مشروعیة قرارات الضبط الإداري للتأكد من أن سبب -حامي الحقوق والحریات –

لكرامـة الإنســانیة مفهـوم ان فـإقـائم وصـحیح والغایـة مقتصـرة علـى حمایـة النظـام العـام. وكمـا أشـرنا سـابقاً 
ــائیة،  ــة القضـ ــتلاف الحمایـ ــك اخـ ــى ذلـ ــب علـ ــا یترتـ ــة ممـ ــل دولـ ــانوني لكـ ــام القـ ــب النظـ ــر بحسـ ــوم متغیـ مفهـ

 :الإنسانیةداري الفرنسي والأردني في حمایة الكرامة وسنتناول تباعاً دور القضاء الإ

القضـاء الإداري الفرنســي الـذي یشــتهر فـي خلــق قواعــد قانونیـة جدیــدة، یـؤرخ ولادة الكرامــة الإنســانیة 
 ١٩٩٥لسـنة  "Lancer de nains"ـاشـتهرت ب ـ كعنصـر مـن عناصـر النظـام العـام الحـدیث الـى قضـیة

" قـــام بمنـــع عـــرض رمـــي قصـــار القامـــة Morsang-sur-Orgeوتـــتلخص وقائعهـــا فـــي أن رئـــیس بلدیـــة "
ت الــرقص مســبباً فــي ذلــك أن هــذا العــرض یمــسّ الآداب والأخــلاق العامــة؛ وعلیــه تــم قــزام" فــي قاعــا"الأَ 

علـى حریـة العمـل  یاً الطعن بالقرار أمـام المحكمـة الإداریـة الدرجـة الأولـى بحجـة أن هـذا المنـع یشـكل تعـد 
ض، وبناءً على ذلك تم فسخ قـرار رئـیس البلدیـة، ومـن وأن الاقزام یتقاضون مصدر عیشهم من ذلك العر 

ثم طعن في الحكم أمام مجلس الدولة الفرنسي والذي بدوره أید قرار رئیس البلدیـة معلـلاً فـي ذلـك أن هـذا 
العرض یمسّ الكرامة الإنسانیة ولیس الأخلاق العامة التي یرتبط مفهومها بالظروف المحلیـة السـائدة فـي 

جلـــس الدولـــة الفرنســـي أن فـــي ذلـــك إهانـــة لكرامـــة القـــزم نفســـه وبالتـــالي اعتـــداء علـــى المنطقـــة، واعتبـــر م
. كمــا یتعــین أن یفهــم مــن هــذا الحكــم عــدم مــنح رئــیس البلدیــة ســلطات واســعة فــي )٢(المجتمــع بشــكل عــام

مجـال المحافظـة علـى الآداب العامـة، ولـذلك أوجـد مجلــس الدولـة الفرنسـي فكـرة الكرامـة الإنسـانیة كمبــرر 
 قزام".فراد وهم "الأَ دم من تلقاء نفسه لتقید ممارسة حق العمل من أجل حمایة فئة معینة من الأیخ

نجد أن القضاء الإداري الأردني ولكـي یـتم الاعتـراف بـالأخلاق والآداب العامـة كعنصـر مـن في حین
الإضــرار  عناصــر النظــام العــام یشــترط بــأن تتســم هــذه الأفعــال بالعمومیــة بحیــث تــؤدي هــذه الأفعــال إلــى

بالمصلحة العامة حیث تقول محكمة العدل العلیا: "فإذا كانت الأفعال من شـأنها الإضـرار بمصـالح أفـراد 
ن وظیفــة الضــبط ن منــع مثـل هــذه الأعمــال لا یــدخل فـي اختصــاص الضــبط الإداري لأإمعینـین بــذاتهم ف ــ

 
(1)  PLANTEY (A.), Définition et principes de l’ordre public, p. 36. 
(2) CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, précité.V. GATE (J.), Ordre 

public, moralité publique et dignité de la personne humaine: quels pouvoirs pour le 
maire? Quelles obligations?, p. 540. 



 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٦۹ 

معینــین بــذواتهم لا تعتبــر الإداري تقتصــر علــى المحافظــة علــى النظــام العــام، والإضــرار بمصــالح أفــراد 
 .)١(إخلالا بالنظام العام"

نسان، وهذا ما أكد مما لا شك فیه بأن احترام الأدیان وحریة المعتقد مرتبط ارتباط لصیق بكرامة الإ
نســـبة  ٢٠١٤" لســـنة l’affaire Dieudonnéعلیـــه مجلـــس الدولـــة الفرنســـي فـــي قضـــیة اشـــتهرت ب" 

ممثل فكاهي وناشط سیاسي فرنسي، وقائع القضیة تشیر  "، Dieudonné M'Bala M'Balaللمدعو "
ویحـــرض علـــى  یتضـــمن عبـــارات معادیـــة للســـامیة -یقصـــد بـــه الحـــائط  -" Le Murإلـــى أن العـــرض"

ویســخر مــن  العنصــریة ویشــید بــالتمییز والاضــطهاد والإبــادة التــي ارتكبــت خــلال الحــرب العالمیــة الثانیــة،
لدولـة الفرنسـي قـرار رئـیس البلدیـة الصـادر بمنـع عـرض المسـرحیة "محرقة الیهود"، بناءً علیه أید مجلس ا

الإداري ســـلطات الضـــبط . ویؤكـــد هـــذا الحكـــم مـــدى أهمیـــة تـــدخل )٢(بســـبب مساســـه بالكرامـــة الانســـانیة
واتخاذها التدابیر الوقائیة اللازمة لمنع ارتكاب جرائم مـن خـلال منـع العـرض وتقییـد حریـة التعبیـر بسـبب 

یمـــــاءات، التـــــي تنتهـــــك الكرامـــــة الإنســـــانیة وبالتـــــالي النظـــــام العـــــام باعتبارهـــــا أحـــــد خطـــــورة الكلمـــــات والإ
وكــان هــذا القــرار محــل انتقــاد فــذهب جانــب مــن الفقــه إلــى القــول بــأن الاضــطرابات المحتملــة  ،)٣(مكوناتــه

علــى خطــورة كبیــرة، وقــد بــالغ مجلــس الــدول الفرنســي فــي تقــدیر  التــي تــذرع بهــا رئــیس البلدیــة لــم تنطــوِ 
سامة الأخطار المحتملة، وأن الحظر الكلي للعرض یمسّ حریة التعبیر، إذ كان بإمكانه دون حظره أن ج

یحافظ على النظام العام من خلال حذف العبارات التي تتضمن العنصریة والتمییز، دون لجـوء إلـى منـع 
سیاســي" لــیس مــع الإشــارة إلــى أن مصــطلح " اً سیاســی اً العــرض كلیــاً، وتــم وصــف هــذا القــرار بــأن لــه بعــد 

المقصــود منــه الأحــزاب السیاســیة بــل المتعلقــة بطریقــة توظیــف مجلــس الدولــة الفرنســي لمصــطلح الكرامــة 
ــج  ــوین حجـ ــل تكـ ــن أجـ ــد مـ ــان والعقائـ ــة الأدیـ ــرام حریـ ــریة واحتـ ــز والعنصـ ــكال التمییـ ــا بأشـ ــانیة وربطهـ الإنسـ

لــى حمایــة إاري یســعى . ویســتدل مــن ذلــك بــأن القاضــي الإد )٤(موضــوعیة وإضــفاء الشــرعیة علــى القــرار
المبــادئ والقــیم فــي مجتمــع تتبــاین فیــه الأدیــان والعقائــد مــن خــلال اعتبــار احتــرام الكرامــة الإنســانیة كأحــد 
أهداف الضبط الإداري ومبرّر لتقیید الحقوق والحریات استثناءً وخصوصاً فیما یتعلق بالمسائل الحساسـة 

 
 ، منشورات قرارك.١٩٨١لسنة ) ١٤٦( حكم محكمة العدل العلیا في القضیة رقم )١(

(2)  CE, réf., 11 janvier 2014, Sté les Productions de la Plume, Dieudonné M’Bala M’Bala, 
n° 374552. 

(3) PAULIAT (H.), Police administrative et prévention des infractions pénales: une 
confirmation du juge administratif, p.5. 

(4) BARANGER (D.), Retour sur Dieudonné, p. 525. 
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 ۷۰ 

بالنتیجة یضمن المحافظة على النظـام العـام مـن أي التي تمسّ ما یعتبر أمر أساسي وجوهري للإنسان و 
 .)١(خلل مادي

وتابع مجلس الدولة الفرنسي المسـلك ذاتـه بخصـوص احتـرام حریـة المعتقـد والأدیـان التـي تعتبـر مـن 
ــة الإ ــوق لصــــیقة بكرامــ ــدرت مــــؤخراً، حكــــم الحقــ ــام التــــي صــ ــن أهــــم الاحكــ ــاً علــــى ذلــــك مــ نســــان، تطبیقــ

Association de défense des droits de l'Homme collectif الـذي فصـل فـي قضـیة اشـتهرت
، وقــد شــغلت هــذه القضــیةالرأي العــام لــدى كــل مــن الإعــلام الفرنســي والأوروبــي ٢٠١٦عــام  burkiniـب ــ

وحظـــر ارتـــداء  بمنـــع " قـــراراً Niceوالعربـــي. وفیمـــا یلـــي وقـــائع هـــذه القضـــیة، حیـــث أصـــدر رئـــیس بلدیـــة "
"burkiniلــى شــواطئ مــدن فرنســا وفــي هــذا الشــأن فقــد تقــدمت جمعیــة الــدفاع " لبــاس البحــر الاســلامي ع

بوقـــف تنفیـــذ وإلغـــاء  Niceعـــن حقـــوق الإنســـان بفرنســـا بطلـــب مســـتعجل أمـــام المحكمـــة الإداریـــة لمدینـــة 
القــرار، لكــن أیــدت المحكمــة قــرار رئــیس البلدیــة وقضــت بأن"الشــواطئ الفرنســیة لیســت المكــان المناســب 

ینیــة والتقالیــد، فهــو مكــان فرنســي وینطبــق علیــه كــل قــوانین العلمانیــة، وظهــور للتعبیــر عــن المعتقــدات الد 
. ممـا دعـا إلـى الطعـن فـي هـذا الحكـم )٢("النساء بشكل یشیر لاتجاه دیني معین یعد انتهاكـاً لقواعـد الـبلاد 

أمام مجلس الدولة الفرنسي بصفة مسـتعجلة، حیـث بحـث مجلـس الدولـة فـي مشـروعیة ذلـك القـرار وأشـار 
ــا ال ـــ ى أنـــه "یتعـــین علـــى رئـــیس البلدیـــة التوفیـــق بـــین إنجـــاز مهمتـــه واحتـــرام الحقـــوق والحریـــات التـــي كفلهـ

القانون. ومن ثم فإنه یتعین وضع النظام العام في الاعتبار طبقاً للزمان والمكان المحدد فیه النشـاط، ولا 
ن الحریــات یتعــین أن یــتم یجــوز لــرئیس البلدیــة أن یؤســس ســلوكه طبقــاً لاعتبــارات أخــرى وأن التضــییق م ــ

"أن  مضـــیفاً الـــى. و )٣(حـــال مواجهـــة خطـــر مـــا یهـــدد النظـــام العـــام شـــریطة أن یكـــون هـــذا الخطـــر ظـــاهراً"
ـالتــي تمــت فــي الراب Niceمشــاعر الخــوف والقلــق مــن اعتــداءات الارهابیــة لمدینــة  ـــ ـع عشــر مــن ــــ ـــ هر شـــ

. وبالتــالي، قــرر مجلــس الدولــة )٤(ات العامــة"لا تصــلح مبــرراً للاعتــداء علــى الحقــوق والحری ــ ٢٠١٦تمـوز 
ــة  ــاك للكرامـ ــد والأدیـــان ومـــن انتهـ ــة المعتقـ ــمنه مـــن مســـاس بحریـ ــا یتضـ ــدم مشـــروعیته ولمـ إلغـــاء القـــرار لعـ

 
 )1(  FRYDMAN (F.), Les vingt ans de l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge - À propos de 

la dignité de la personne humaine, p.1100. 
)2(  TA Nice, réf., 13 août 2016, Association de défense des droits de l’homme: collectif 

contre l’islamophobie en France, n°1603470. 
)3(  CE, réf., 26 août 2016, Association de défense des droits de l'Homme collectif contre 

l'islamophobie en France, précité, consid. § 5. 
 )4( CE, réf., 26 août 2016, Association de défense des droits de l’homme collectif contre 

l’islamophobie en France, précité., consid. § 6. V. note JESTAZ (P.), Un tsunami pour 
un burkini, Dalloz, 2016, p. 1697. 
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لا یمثل خطراً على النظام العام فهـذا القـرار یمثـل اعتـداء  "للبوریكیني"الإنسانیة فارتداء النساء المسلمات 
 صیة واستوجب الإلغاء. على الحقوق والحریات الشخ

تأییـد –ومـن خـلال التكییـف القـانوني للوقـائع -وفي المقابل، قررت المحكمـة الإداریـة العلیـا الأردنیـة 
القاضــــي بمشــــروعیة القــــرار المتضــــمن  ٢٠١٩لســــنة  )٢٨٧(حكــــم المحكمــــة الإداریــــة فــــي القضــــیة رقــــم 

یمیة تمسّ الدین والأعراف حیث تقول عن خدمة عضو هیئة تدریسیة الذي قام بتوزیع مادة تعل  الاستغناء
المحكمة: " أن الطاعن لم یـراعِ ذلـك فـي أوراقـه التـي وزّعهـا علـى الطلبـة والتـي تتضـمن مـا یتعـارض مـع 
ثوابــت ومعتقــدات المجتمــع الدینیــة والأخلاقیــة ولاعلاقــة لهــا بالمــادة التــي یدرّســها وبالتــالي لا تنــدرج تحــت 

ى عضــو الهیئــة التدریســیة القیــام بواجباتــه الجامعیــة والتقیــد بأحكــام ن عل ــإوحیــث  حریــة الــرأي والتعبیــر...
/أ) مـن نظـام أعضـاء الهیئـة ٥٨القانون والأنظمة والتعلیمات والقرارات المعمـول بهـا وفقـاً لأحكـام المـادة (

التدریســیة للجامعــة، وأن یمتنــع عــن القیــام بــأي عمــل یتعــارض مــع مهامــه وواجباتــه الجامعیــة أو الإســاءة 
سمعة الجامعة أو العاملین بها، فیكون القـرار الطعـین المشـكو منـه المتضـمن الاسـتغناء عـن الخدمـة  إلى

 .)١(مع صرف جمیع استحقاقاته المالیة واقعاً في محله لموافقته للقانون وغیر مشوب بالغلو"

الأخـلاق  مشـروعیة القـرارات الإداریـة الصـادرة حفاظـاً علـى -سـابقاً –كمـا أقـرت محكمـة العـدل العلیـا 
والآداب العامة، وقد جاء في أحـد أحكامهـا إن "إحـراز صـور ماجنـة بقصـد البیـع أو التوزیـع مـن شـأنه أن 
یشــكل خطــرا علــى الآداب والأخــلاق العامــة. ویكــون قــرار محــافظ العاصــمة بــربط الشــخص محــرز هــذه 

م الثابـت مـن الأوراق . وقضت في حكم آخـر "مـا دا)٢(الصور، بكفالة حسن سلوك، متفقا وأحكام القانون"
إن المستدعیة... متزوجـة مـن أردنـي ولـم تحصـل علـى الجنسـیة الأردنیـة ولـم تحصـل علـى إقامـة بصـورة 

(قـرار الإبعـاد) یكـون متفقـاً وأحكـام  مشروعة وتقوم بإعمال مخلة بالآداب العامة فان القـرار المطعـون فیـه
ة تثیر المشاعر والاحساسات والفتن بین أفراد . كما وجدت المحكمة أن التشهیر بالعرض مسأل)٣(القانون"

وارتكــاب أحــد الأفعــال الماســة بــالأخلاق والمؤدیــة إلــى إیجــاد )٤(مجتمــع یحــافظ علــى تقالیــد الشــرف العــائلي
 كلها وقائع وأسباب تبرر مشروعیة القرار الإداري الصادر بالتوقیف.  ،)٥(بین الناس ةفتن

للوقـــائع داري الأردنـــي رقابتـــه علـــى التكییـــف القـــانوني وبالتأســیس علـــى مـــا ســـبق، یبســـط القضـــاء الإ
بعین  ولیس على تقدیر الإدارة لخطورة الوقائع، ووسع القضاء من مفهوم الأخلاق والآداب العامة آخذاً 

 
 ، منشورات قرارك.٢٠١٩لسنة  )٢٨٧( حكم محكمة الإداریة العلیا في القضیة رقم )١(
 .منشورات قرارك ،١٩٧١) لسنة ٩١(حكم محكمة العدل العلیا في القضیة رقم  )٢(
 .منشورات قرارك ،١٩٩٨) لسنة ٤٣٨(حكم محكمة العدل العلیا في القضیة رقم )٣(
 ، منشورات قرارك.١٩٨٣) لسنة ١٣(رقم حكم محكمة العدل العلیا في القضیة )٤(
 ، منشورات قرارك.١٩٧٥) لسنة ٨ (حكم محكمة العدل العلیا في القضیةرقم )٥(
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نسانیة من تقـدیر وعنایـة لتشـمل أیضـاً احتـرام حریـة المعتقـد والأدیـان بمـا الاعتبار ما ینبغي للكرامة الإ
. فــي حــین )١(مــع، ومنــع أي اضــطراب قــد یتســبب الاعتــداء علیــه خطــورة فــي المجتمــعیتوافــق مــع المجت

بالمقارنــة بالقضــاء الإداري الفرنســي یتمثــل دوره الإیجــابي فــي بســط رقابتــه علــى تقــدیر خطــورة الوقــائع 
ة التي تدعیها الإدارة لقراراتها ومدى تناسبها مع الإجراء المتخذ على أساسها، إذ عن طریق تلـك الرقاب ـ

للملاءمـــة"، حیـــث یباشـــر مهمتـــه فـــي هـــذه الحالـــة لا بـــالنظر إلـــى قواعـــد  یصـــبح القاضـــي الإداري "قـــاض
القــانون فحســب وإنمــا كــذلك إلــى الظــروف والمعطیــات التــي أحاطــت بــالقرار المتخــذ ومــدى تقــدیر الإدارة 

ات الإدارة وهـو لهذه الظروف وتلك المعطیـات، وذلـك لأن رقابـة الملاءمـة متصـلة بـأهم امتیـاز مـن امتیـاز 
 اذ  دارة وتصــبح هــذه الرقابــة ســلاحاً الســلطة التقدیریــة، علمــاً بــأن القاضــي فــي هــذه الحالــة یحــل محــل الإ

حــدین فإمــا أن یجــد القاضــي نقطــة التــوازن بــین ممارســة النشــاط أو الحریــة والنظــام العــام أو قــد یــتم فــي 
مــا یتناســب والظــروف الســائدة، وهــذا مــا ب "تســییس الأحكــام القضــائیة"بعــض الأحــوال التحیــز لــلإدارة أو 

شــهده مــؤخراً مجلــس الدولــة الفرنســي وقــد تعــرض للكثیــر مــن الانتقــادات بســبب حالــة الطــوارئ فــي الــبلاد 
حیــث وجــد نفســه فــي بعــض الأحیــان محصــنًا تحصــیناً ذریعــاً ضــد الحریــات العامــة مــن خــلال توظیــف 

 .)٢(ات مصطلح الكرامة الانسانیة كمبرر لتقید الحقوق والحری

لــى أن دور القاضــي الإداري فــي حمایــة الكرامــة الإنســانیة مــن أي اعتــداء إختامــاً لا بــد مــن الإشــارة 
یتأثر بشكل مباشر بالأبعـاد الاجتماعیـة والسیاسـیة والعقائدیـة فـي كـل دولـة؛ إذ نجـد أن التشـریع والقضـاء 

ــي  ــریعات العربیــــة-الإداري الأردنــ ــاف عنصــــر الآداب والأ -أســــوة بالتشــ ــع مــــن أضــ ــلاق العامــــة ووســ خــ
مضمونه باعتباره عنصر حدیث للنظـام العـام لكنـه لـم یـتم تـداول عنصـر الكرامـة الإنسـانیة كأحـد أهـداف 

بـین المفـاهیم ولا یعنـي عـدم إمكانیـة تـدخل القاضـي الاداري  الضبط الاداري، لكن ذلك لا یشكل تعارضـاً 
ریــات الأخــرى وخصوصــاً حریــة التعبیــر والــرأي؛ لحمایــة الكرامــة الإنســانیة وحریــة المعتقــد مــن اعتــداء الح

فالتشریعات العربیة توسع من نطاق مفهوم النظام العام ونطاق دائرته من عام إلى خاص، بینما القضـاء 
الفرنســي یتحــدث عــن إضــافة عناصــر جدیــدة لمفهــوم النظــام العــام علــى نطــاق العمــوم وذلــك لاعتبــارات 

جة فإن تطور مفهوم النظام العام مـرتبط بشـكل رئیسـي بالمنظومـة اجتماعیة وسیاسیة سبق بیانها، وبالنتی
 .)٣(القانونیة والقضائیة لكل دولة وبظروف المجتمع ووعي أفراده

 

 
 .٩٦٢، ص٢٠٠٤الجزء الثاني، عمان، دار الثقافة،  ،القضاء الإداريموسوعة علي خطار شطناوي،  )١(

)2(  RENAULT (T.), Quelle critique des juges administratifs ?, pp. 33-37. V. MAGALI (J.), 
Supprimer la justice administrative, deux siècles de débats, p. 456. 

 .٢٠٢٠انظر مریم بن عباس، العناصر الحدیثة للنظام العام في القانون الاداري، )٣(
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 :الخاتمة

نســانیة تشــكل أهــم الأســس والوســائل التــي تــؤدي إلــى تطــویر النظــام إن الدراســة لموضــوع الكرامــة الإ
الإطار القـانوني لحمایـة الكرامـة الإنسـانیة فـي القـانون العـام  القانوني لحمایتها، وعلیه استعرضت الدراسة

 من خلال دراسة كلا التشریعین الأردني والفرنسي، وقد خلصت إلى مجموعة من النتائج والتوصیات: 

 أولاً: النتائج

 الإنســانیة والــذي أشــبه بمــا یكــون بوعــاء فــارغ، فیــتم توظیــف المفهــومالكرامــة  فیمــا یتعلــق بمضــمون )١
ــل ــب كـ ــتص؛ بحسـ ــي المخـ ــام القاضـ ــرض أمـ ــة تعـ ــیم  حالـ ــین القـ ــارض بـ ــل التعـ ــار لحـ ــتخدم كمعیـ فیسـ

الغایـــة المرجـــوة مـــن  الدســـتوریة المتنازعـــة وكمبـــدأ لحمایـــة الأشـــخاص وأیضـــاً كحـــد لحریـــاتهم بحســـب 
أو لمواكبـــة التطـــور  اً أو دینی ـــ اً أو اجتماعی ـــ اً جدیـــد  اً سیاســـی اً تعكـــس متطلب ـــ مـــا مـــن أجـــل أنإ الحمایـــة

وهـذا الأمـر لا السهل تحویله إلى مفهـوم قـانوني جـامع مـانع  لتالي لیس منوباالعلمي والتكنولوجي. 
 یعتبر عیباً طالما یتم توظیفه بالطریقة الصحیحة.  

لكرامــة زمــة لالألحمایــة فــي تــوفیر ا اً رئیســی اً یلعــب القضــاء الدســتوري والإداري دور  ممــا لا شــك فیــه، )٢
داء سـلطات الدولـة مـن خـلال مراقبـة فالقاضي الدستوري یضـمن عـدم اعت ـ أي انتهاك؛نسانیة من الإ

دستوریة القوانین والأنظمـة والقاضـي الإداري حـامي الحقـوق والحریـات یبسـط رقابتـه علـى مشـروعیة 
ولكـــن مـــن خـــلال اســـتقراء  حمایـــة النظـــام العـــام. الغایـــة منهـــاقـــرارات الضـــبط الإداري للتأكـــد مـــن أن 

 كما یفعل بشكل مباشر ة الكرامة الإنسانیةایقوم بحمیلا القضاء الأردني  الأحكام القضائیة تبین أن
 .القضاء الفرنسي

 ثانیاً: التوصیات
داري الأردني استغلال صفة القاضي الإنشائي المتمثلة بخلق وابتداع قواعد نتمنى على القضاء الإ )١

داري الــــذي یعــــد مــــن أكثــــر المواضــــیع النســــبیة قانونیــــة جدیدةوخصوصــــاً فــــي موضــــوع الضــــبط الإ
فــي بلــورة مبــدأ الكرامــة ســاهمت أن القضــاء الاداري الفرنســي هــو الجهــة التــي حظ ، فــنلاوالمتطــورة

والقضــاء الدســتوري . الحـدیث الإنسـانیة مــن خـلال الاعتــراف بـه كعنصــر مـن عناصــر النظـام العــام 
 قیمة دستوریة. ةالفرنسي من أسبغ على الكرامة الإنسانی

نیة فـي بعـض المسـائل فـي كـلا التشـریعین إلا غم من اختلاف مدلول الكرامة الإنسـاختاماً، على الرُ  )٢
أن التجربة الفرنسیة قد تكون جیدة لوضع خارطة الطریـق لبیـان الـدور الرئیسـي للقضـاء فـي حمایـة 

نسانیة، وعلیه، توصي الدراسـة بضـرورة تنـویر القضـاة بهـذا الموضـوع الحیـوي الهـام لأن الكرامة الإ
لكرامة الإنسانیة للفرد والتي تعتبـر الحجـر الأسـاس ل ئیةالقضا حمایةالتقدم الدول الیوم یقاس بمدى 

 .لكافة الحقوق والحریات العامة والمحور الرئیسي في دولة القانون
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 المراجع

 أولاً: الكتب

 باللغة العربیة .أ

 . ٢٠٠٤الجزء الثاني، عمان، دار الثقافة،  علي شطناوي، موسوعة القضاء الإداري،

 .٢٠٠٩ردني، الكتاب الأول، عمان، دار وائل للنشر،علي شطناوي، القانون الإداري الأ

الفكـر  ولید الشناوي، مفهوم الكرامة الإنسانیة في القضاء الدسـتوري: دراسـة تحلیلیـة تأصـیلیة مقارنـة، دار
 .٢٠١٤والقانون، المنصورة، 

 ب. بلغات الأجنبیة

René CHAPUS, Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 15ème 
édition,2001. 

 ثانیاً : المقالات والأبحاث العلمیة

 أ. باللغة العربیة

شریف خاطر، الحمایة الدستوریة للكرامة الإنسانیة: دراسة مقارنـة، مجلـة البحـوث القانونیـة والاقتصـادیة، 
 .٢٠١١جامعة المنصورة، 

ـنون الأسنســان كقیمــة دســتوریة فــي الدســاتیر الحدیثــة (القــاشــیرزاد النجــار، كرامــة الإ ـــ ـاسي الألمانـــــــــــــ ـــ ي ــــــــــ
 . ٢٠١٨أنموذجا)، مجلة جامعة النهرین،  ١٩٤٩لعام 

فـواز صـالح، مبـدأ احتــرام الكرامـة الإنسـانیة فــي مجـال الأخلاقیـات الحیویـة، دراســة قانونیـة مقارنـة، مجلــة 
 .٢٠١١، ٢٧جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، مجلد 

نســـان فــي التشـــریعین الجزائــري والفرنســـي، مجلــة الاجتهـــاد للدراســات القانونیـــة بیع، كرامــة الإملیكــة بوص ـــ
 . ٢٠١٩، ١عدد  ٨والاقتصادیة، مجلد 

محمــد نجــم، حــق المــتهم أو الظنــین فــي محاكمــة عادلــة فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة الأردنــي، 
 . ٠١،٢٠٠٥د ، العد ٣٢مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلّد 

كادیمیـة، مجلـة الباحـث للدراسـات الأ داري،مریم بن عباس، العناصر الحدیثة للنظام العام فـي القـانون الإ
 .٢٠٢٠، ٠١، العدد ٠٧مجلد 
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 ثالثاً: الرسائل 

ــي أعمـــر، الأهـــداف الحدیثـــة للضـــبط الإ ، هدكتوراأطروحـــةداري، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جلطـ
 .٢٠١٦الجزائر، المنصة القانونیة، 

الجامعـة الاسـلامیة ، سانیة في القانون الدولي العام، رسالة ماجستیرعبد الجلیل حسن، مبدأ الكرامة الان
 .٢٠١٤في لبنان، 

عقیــل المــولى، الضــمانات القانونیــة والقضــائیة للكرامــة الانســانیة فــي العــراق ولبنــان، رســالة ماجســتیر، 
 .٢٠١٤الجامعة الاسلامیة في لبنان، 

 الأحكام القضائیة رابعاً: 

 خها)یتّبة بحسب تار أ. المحاكم الأردنیة (مر 

 .منشورات قرارك ،١٩٧١) لسنة ٩١(حكم محكمة العدل العلیا في القضیة رقم  .١

 . ، منشورات قرارك١٩٧٥) لسنة ٨(رقم حكم محكمة العدل العلیا في القضیة .٢

 ، منشورات قرارك.١٩٨١لسنة ) ١٤٦( حكم محكمة العدل العلیا في القضیة رقم .٣

 ، منشورات قرارك.١٩٨٣) لسنة ١٣(قم محكمة العدل العلیا في القضیةر حكم  .٤

 . منشورات قرارك ،١٩٩٨) لسنة ٤٣٨(حكم محكمة العدل العلیا في القضیة رقم .٥

 .منشورات قرارك ،١٩٩٨) لسنة ٥٢٣( حكممحكمة العدل العلیا في القضیة رقم .٦

 .٥٣٠١، الجریدة الرسمیة،٢٠١٤) لسنة ٤( حكم المحكمة الدستوریة الأردنیة رقم .٧
 ، منشورات قرارك. ٢٠١٤لسنة ) ٣٤٧٦ (مییز بصفتها الحقوقیة رقمحكم محكمة الت .٨

 .منشورات قرارك، ٢٠١٩لسنة ) ٢٨٧ة رقم (حكم محكمة الإداریة العلیا في القضی .٩

 خها) یة (مرتّبة بحسب تار یب. المحاكم الفرنس

1. CE, 07 novembre 1924, Club indépendant sportif châlonnais, n° 78468, 
Lebon, p.863. 

2. Cons. const., 29 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et 
loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps 
humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, 
n° 94-343/344 DC, Rec., p.100. 

3. Cons. const., 19 janvier 1995, Loi relative à la diversité de l'habitat , n° 
94-359 DC, Rec., p.176. 
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4. CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727, 
Lebon, p.372. 

5. Cons. const., 27 juin 2001, Loi relative à l'interruption volontaire de 
grossesse et à la contraception, n°2001-446 DC, Rec., p.74.  

6. Cons. const., 07 octobre 2010, Loi interdisant la dissimulation du visage 
dans l'espace public, n° 2010-613 DC, Rec., p.276. 

7. CE, réf., 11 janvier 2014,Sté les Productions de la Plume, Dieudonné 
M’Bala M’Bala, n° 374552. 

8. TA Nice, réf., 13 août 2016, Association de défense des droits de 
l’homme: collectif contre l’islamophobie en France, n° 1603470. 
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